Journal Sharia and Law
Volume 2019
Number 79 Year 33, Issue No. 79 July 2019

Article 8

July 2019

Acquisition of Nationality by Foreign Women Married to Emirati
Nationals In Accordance with the Amendments to the Nationality
Act of 2017
Dr. Ziad Khalifa Al-Anzi
dr.zayad@yahoo.com

Follow this and additional works at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law
Part of the Civil Rights and Discrimination Commons

Recommended Citation
Al-Anzi, Dr. Ziad Khalifa (2019) "Acquisition of Nationality by Foreign Women Married to Emirati Nationals
In Accordance with the Amendments to the Nationality Act of 2017," Journal Sharia and Law: Vol. 2019 :
No. 79 , Article 8.
Available at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2019/iss79/8

This Article is brought to you for free and open access by Scholarworks@UAEU. It has been accepted for inclusion
in Journal Sharia and Law by an authorized editor of Scholarworks@UAEU. For more information, please contact
sljournal@uaeu.ac.ae.

Acquisition of Nationality by Foreign Women Married to Emirati Nationals In
Accordance with the Amendments to the Nationality Act of 2017
Cover Page Footnote
Dr. Ziad Khalifa Al-Anzi Associate Professor of Private International Law, Faculty of Law, Al Ain University
for Science and Technology

This article is available in Journal Sharia and Law: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2019/iss79/8

Al-Anzi: ?????? ?????? ???????? ???????? ?? ????? ??????? ?????????? ????? ???????? ????? ??????? ???? 2017

[د .زياد خليف العنزي]

اكتساب المرأة األجنبية المتزوجة من
مواطن الجنسية اإلماراتية
طبقاًًلتعديالتًقانونًالجنسيةًلسنةً2017

*

الدكتور
زياد خليف العنزي

*

امللخص
تتناول هذه الدراسة الرشوط اخلاصة والعامة الكتساب املرأة األجنبية املتزوجة من
مواطن اجلنسية اإلماراتية وفقا لتعديالت قانون اجلنسية لسنة  ،2017والتي ضمنها املرشع
يف املرسوم بقانون احتادي رقم ( )16لسنة  2017يف شأن تعديل بعض أحكام القانون
االحتادي رقم ( )17لسنة  1972يف شأن اجلنسية وجوازات السفر ،وذلك من خالل
مطلبني ،خصص األول للرشوط اخلاصة حلصوهلا عىل اجلنسية اإلماراتية ،والثاين للرشوط
العامة الكتساهبا وفقدها اجلنسية.
وانتهت الدراسة إىل العديد من النتائج ،كان من أمهها ،أن صياغة النصوص املتعلقة
بموضوع الدراسة غري دقيقة وبحاجة إلعادة نظر ،ومل تشمل تلك النصوص بعض الفروض
التي من املمكن أن تقع يف الواقع العميل ،ومل تتضمن بعض الرشوط الرضورية لتجنيس
الزوجة األجنبية ،وخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات منها :اقرتاح صياغة النصوص
املتعلقة بموضوع الدراسة ،مع بيان الصياغة املقرتحة ،والغاية منها واألسباب التي تستوجب
كل صياغة مقرتحة.
الكلامت الدالة :القانون الدويل اخلاص ،قانون اجلنسية ،جتنيس زوجة املواطن األجنبية،
تاريخ الدخول يف اجلنسية
 أجيز للنرش بتاريخ .2018/6/26
 أستاذ القانون الدويل اخلاص املشارك -كلية القانون  -جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا.
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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املقدمة
أدخل املرشع اإلمارايت تعديالت عديدة عىل قانون اجلنسية االحتادي رقم ( )17لسنة
 1972من خالل املرسوم بقانون احتادي رقم ( )16لسنة  2017يف شأن تعديل بعض أحكام
القانون االحتادي رقم ( )17لسنة  1972يف شأن اجلنسية وجوازات السفر ،بتاريخ
 ،)1(2017/9/18وشملت هذه التعديالت إلغاء نصوص بعض املواد( ،)2واستبدال بعض
املواد( ،)3وإضافة نصوص جديدة مل تكن ضمن القانون السابق(.)4
وفيام يتعلق بموضوع الدراسة ،أدخل املرشع اإلمارايت تعديالت جوهرية عىل الرشوط
اخلاصة لتجنيس زوجة املواطن األجنبية ،من خالل املادة( )3من التعديالت األخرية ،حيث
تناولت تلك املادة يف فقرتيها الرشوط اخلاصة بتجنيس املرأة األجنبية التي تتزوج من مواطن،
ومتيزت تلك املادة بتعديل املدة القانونية املطلوبة ملنح اجلنسية ،وجتنيس بعض احلاالت التي
مل تكن ضمن حاالت التجنس قبل التعديل.

( )1نرش هذا املرسوم بقانون ضمن ملحق العدد رقم  622من اجلريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة بتاريخ
.2017/9/28
( )2وهي نصوص املواد ( )38 ، 37 ،36 ، 21من قانون اجلنسية االحتادي رقم ( )17لسنة  ،1972حيث كانت هذه
النصوص تتناول اختصاص وزير الداخلية يف بعض موضوعات اجلنسية ،وتنظيم بعض مسائل جوازات السفر.
( )3وهي :املواد ( ،)45، 44 ،35 ،24 ،20 ،19 ،16 ،13 ،9 ،3حيث تناولت النصوص اجلديدة مسائل عديدة من
أمهها :تعديالت عىل رشوط اكتساب املرأة األجنبية التي تتزوج من مواطن اجلنسية اإلمارتية ،وبيان تاريخ رسيان تثبيت
ومنح اجلنسية ،وبعض التعديالت عىل حاالت فقد اجلنسية.
( )4وهي املواد )1( ( :مكرر )10( ،مكرر )12( ،مكرر )14( ،مكرر )15( ،مكرر )44( ،مكرر) ،ونظمت هذه
النصوص مسائل عديدة كان من أمهها :استحداث حالة جتنس جديدة مل تكن ضمن القانون بوضعه السابق ،وهي جتنس
أبناء املواطنة من أجنبي ،وعىل حاالت جتريد املواطن من اجلنسية الرتكابه بعض اجلرائم.
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وحتاول هذه الدراسة الوقوف عىل تلك الرشوط ،باتباع املنهج التحلييل ،وذلك بدراسة
وحتليل نص املادة ( )3والنصوص األخرى ذات العالقة بموضوع الدراسة ،ويتحدد نطاقها
بحدود تلك املسائل ،فهي تتحدد برشوط اكتساب املرأة األجنبية التي تتزوج من مواطن للجنسية
اإلماراتية ،وتتناول بعض املسائل التي ترتبط بموضوعها دون تعمق فيها ،كوهنا مسائل تتعلق بأي
حالة جتنس ،كتاريخ الدخول يف اجلنسية وحالة فقد زوجة املواطن بالتبعية للجنسية اإلماراتية،
وخيرج من نطاقها ما عداها من مسائل ،كتلك النصوص التي تتعلق بفقد اجلنسية بصفة عامة،
كحاالت سحب وأسقاط اجلنسية والعقوبات املتعلقة بمخالفة أحكام قانون اجلنسية.
وتتجىل أمهية الدراسة يف كوهنا تتناول موضوعا حديثا مل ينل حظه بعد من التحليل
والدراسة ،وحمل اهتامم العديد من األشخاص سواء املواطنني أو األجانب املعنني بتلك
النصوص ،أو العاملني يف هذا املجال ،والذين يرغبون يف اإلملام برشوط التجنس اجلديدة
واإلحاطة بتفصيالهتا املختلفة.
واإلشكالية التي تتناوهلا هذه الدراسة يف البحث ،هي مدى مالءمة نص املادة ( )3من
قانون اجلنسية اإلمارايت املعدل ،والذي تناول حالة التجنس حمل الدراسة ،فهل كان النص
واضحا وال حيوي يف طياته أي غموض ،وهل تناول مجيع الفروض التي من املمكن أن تثار
بصدده؟ ،وهل صياغته دقيقة وال حتتاج إىل إعادة نظر؟.
ولغاية تقسيم هذه الدراسة ،نذكر أن الرشوط التي يطلبها املرشع اإلمارايت لتجنيس املرأة
األجنبية التي تتزوج من مواطن ،منها ما هو خاص بتجنيس هذه الطائفة ،ومنها ما هو عام
ينطبق عىل كافة حاالت التجنس ومن بينها هذه الطائفة ،وعىل هذا تقتيض الدراسة ،الوقوف
عىل الرشوط اخلاصة لتجنيس املرأة األجنبية التي تتزوج من مواطن ،وعىل بعض املسائل
التي تتعلق هبذا املوضوع ،كالرشوط العامة لتجنيسها وتاريخ دخوهلا يف اجلنسية اإلماراتية،
واحلالة التي تفقد فيها اجلنسية بصفتها زوجة مواطن بالتبعية ،ونتناول هذه املسائل من خالل
مطلبني ،نخصص األول للرشوط اخلاصة حلصوهلا عىل اجلنسية اإلماراتية ،والثاين للرشوط
العامة الكتساهبا وفقدها اجلنسية.
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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املطلب األول
الرشوط اخلاصة لتجنيس زوجة املواطن األجنبية()1
ننوه يف البداية ،إىل أن املرشع اإلمارايت يف مسألة جتنيس املرأة األجنبية التي تتزوج من
مواطن ،اعتنق مبدأ استقالل اجلنسية يف العائلة بصورة ميرسة أو بشكل خمفف ،وذلك
بتسهيل وختفيف رشوط اكتساب األجنبية التي تتزوج من مواطن اجلنسية اإلماراتية ،فلم
يتبن هذا املبدأ عىل إطالقه وذلك بعدم ترتيب أي أثر عىل جنسية الزوجة التي تتزوج من
املواطن ،ورفض شأنه شأن أغلبية القوانني العربية( ،)2مبدأ وحدة اجلنسية يف العائلة ،الذي
يقرر فرض اجلنسية عىل زوجة املواطن األجنبية ،واعتبارها مواطنة بمجرد زواجها من
شخص حيمل اجلنسية الوطنية(.)3
قدمنا ،أن الرشوط اخلاصة بتجنيس املرأة األجنبية التي تتزوج من مواطن ،وردت يف نص
املادة  3من تعديالت قانون اجلنسية لعام  2017والذي قىض -1" :جيوز بمرسوم احتادي
منح اجلنسية بالتبعية ،للمرأة األجنبية املتزوجة من مواطن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ
( )1انظر يف املحاوالت الدولية واإلقليمية لتنظيم جنسية املرأة األجنبية املتزوجة من مواطن :نرباس ظاهر جرب ،اثر
التنظيم الدويل عىل جنسية املرأة املتزوجة ،دراسة مقارنة ،جملة القادسية للقانون والعلوم السياسية ،جامعة القادسية،
املجلد الثامن العدد الثاين ،ص  140وما بعدها.
( )2كنظام اجلنسية السعودي لعام  1374ـه ،املادة  ،16وقانون اجلنسية األردين لعام  1954املادة ( ،)8وقانون اجلنسية
الكويتي ( املادة ( )8املعدل باملرسوم بقانون رقم  100لسنة .)1980
( )3ملزيد من التفصيل حول مبدأ وحدة اجلنسية يف العائلة ومبدأ استقالل اجلنسية يف العائلة وحجج املؤيدين والرافضني
لكل منهام ،انظر  :عز الدين عبدالله ،القانون الدويل اخلاص ،اجلزء األول ،اجلنسية واملوطن ومتتع األجانب باحلقوق،
(القاهرة :اهليئة املرصية للكتاب )1986 ،ص  201وما بعدها ،فؤاد عبد املنعم رياض ،االجتاهات املعارصة يف مسائل
اجلنسية ،جملة القانون واالقتصاد ،العدد  3لسنة  ،29عام  ،1959ص .662 ،661أمحد عبدالكريم سالمة ،مبادئ
القانون الدويل اخلاص اإلسالمي( ،القاهرة :دار النهضة )1989 ،ص  100وما بعدها ،حممد كامل فهمي ،أصول القانون
الدويل اخلاص ،اجلنسية املوطن ،مركز األجانب ،مادة التنازع ( اإلسكندرية :مؤسسة الثقافة اجلامعية )1978 ،ص 92
وما بعدها ،علوي أجمد عيل ،القانون الدويل اخلاص لدولة اإلمارات ،اجلنسية واملوطن( ،ديب :أكاديمية رشطة ديب،
 )1991ص  141وما بعدها ،عبد احلكيم مصطفى عبدالرمحن  ،جنسية املرأة املتزوجة وآثارها يف حميط األرسة (،القاهرة:
مكتبة النرص )1991 ،ص .36
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تقديم الطلب للهيئة يف حالة وجود مولود أو أكثر ،وتزاد هذه املدة إىل عرش سنوات يف حال
عدم وجود أبناء ،رشيطة أن تكون الزوجية مستمرة فعال ،ووفقا ملا حتدده الالئحة التنفيذية
هلذا املرسوم بقانون،
 - 2مع مراعاة األحكام الواردة يف البند ( )1من هذه املادة ،إذا تويف الزوج أو طلق قبل
انقضاء املدة املشار إليها يف البند رقم ( )1من هذه املادة ،وكان للزوجة ولد أو أكثر من هذا
الزوج ،جاز منحها اجلنسية بعد انقضاء املدة طاملا بقيت أرملة أو مطلقة أو تزوجت بعد وفاة
زوجها أو طالقها من مواطن وحافظت عىل إقامتها يف الدولة”.
يتضح من هذا النص أن الرشوط اخلاصة لتجنيس هذه الطائفة هي:
الرشط األول :متتع الزوج باجلنسية اإلماراتية:
ُيطلب لدخول الزوجة األجنبية يف جنسية اإلمارات يف هذه احلالة متتع الزوج باجلنسية
اإلماراتية وقت الزواج ووقت إعالن الزوجة عن رغبتها بالدخول يف جنسية دولة اإلمارات،
فلكي ُيقبل طلب جتنس الزوجة األجنبية ،جيب أن تثبت صفة املواطن للزوج ،فهي تتقدم هبذا
الطلب كوهنا زوجة مواطن ،فيجب أن يتمتع هذا األخري هبذه الصفة وقت الزواج ،وأن حيافظ
عىل هذه الصفة إىل وقت تقديم الطلب ،وخالف ذلك ال نكون بصدد جتنيس زوجة مواطن وفقا
لنص املادة  3سابق الذكر ،فإذا كان الزوج وقت الزواج أجنبيا ،ودخل يف جنسية اإلمارات بعد
الزواج ،تدخل الزوجة يف اجلنسية اإلماراتية بالتبعية لزوجها ،وفقا لنص املادة ( )10وليس طبقا
لنص املادة ( ،)3وال شك أن وضع الزوجة يف هذا الفرض ،أفضل من تلك التي ُيعد زوجها
مواطنا وقت الزواج( ،)1حيث إن مسألة دخوهلا يف اجلنسية اإلماراتية أيرس من دخوهلا وفقا لنص
املادة ( )3الذي يتطلب استمرار عالقة الزوجية بعد تقديم طلب التجنس مدة ترتاوح بني سبع
وعرش سنوات ،بينام تدخل يف اجلنسية اإلماراتية وفقا لنص املادة ( )10بقوة القانون ودون انتظار
ألي مدة ،متى ما عربت عن موافقتها ،وختلت عن جنسيتها السابقة ،وكانت زوجة رجل أجنبي
( )1نصت املادة ( )10من قانون اجلنسية اإلمارايت عىل أنه":تعترب زوجة املواطن مواطنة بالتجنس إذا ختلت عن جنسيتها األصلية.".
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اكتسب اجلنسية اإلماراتية.
ولكن هل يشرتط الكتساب الزوجة األجنبية جنسية زوجها املواطن ،أن يتمتع الزوج
باجلنسية األصلية؟ ،يف احلقيقة جاء نص املادة ( )3بلفظ مواطن دون أن يقرص احلكم عىل
املواطن بحكم القانون ،مما يفيد رسيان حكم تلك املادة عىل االثنني ،املواطن بالتجنس
واملواطن بحكم القانون ،فتدخل الزوجة األجنبية يف اجلنسية اإلماراتية برصف النظر عن
نوع جنسية الزوج ،متى ما توافرت بقية الرشوط.
وبالنسبة للزوجة األجنبية الراغبة يف اكتساب اجلنسية اإلماراتية تبعا جلنسية زوجها
املواطن ،فال يشرتط سوى متتعها بصفة األجنبية وقت طلب اجلنسية ،وال يطلب منها أن
تتمتع بأي جنسية ،فيجوز جتنيسها وفقا هلذه الطائفة ،سواء كانت متتع بجنسية أجنبية أو كانت
متعددة اجلنسية أو عديمة اجلنسية ،بعد أن تستويف باقي رشوط التجنس ،ومنها بطبيعة احلال
التنازل عن اجلنسية أو اجلنسيات التي حتملها.
وال يقف أمام جواز جتنيسها إذا توافرت باقبة الرشوط ،سوى مانع واحد ،أن ال تكون يف
السابق مواطنة بالتجنس وفقدت اجلنسية اإلماراتية( ،)1إال إذا فقدهتا عندما كانت قارصا
وذلك ألجل االلتحاق بجنسية أبيها ،حيث جيوز هلا اسرتداد اجلنسية يف هذه احلالة( ،)2أما إذا
كان الفقد ألي سبب آخر ،فال تتمكن من اكتساب اجلنسية اإلماراتية مرة ثانية عن طريق
زواجها من مواطن ،فنص املادة  12من قانون اجلنسية اإلمارايت يف هذا الشأن واضح
ورصيح ،بأن اجلنسية ال متنح إال مرة واحدة.

( )1وهذا خالفا ملا تقرره بعض الترشيعات العربية ،فعىل سبيل املثال يشرتط القانون املرصي عىل األجنبية التي تتزوج
من مرصي الكتساب اجلنسية املرصية ،إعالهنا عن رغبتها يف اكتساب اجلنسية ،وميض سنتني عىل وقت اإلعالن ،ويعفيها
من مدة السنتني أن كانت مرصية وفقدت اجلنسية ،حيث تكتسب اجلنسية املرصية بمجرد اإلعالن ودون االنتظار سنتني،
فيعترب ذلك القانون ،حصول املرأة عىل اجلنسية املرصية يف السابق ميزة الكتساهبا اجلنسية مرة أخرى برشوط خمففة ،انظر
نص املادة  14من قانون اجلنسية املرصي رقم  26لعام  1975واملعدل بقانون رقم  154لسنة .2004
( )2انظر نص املادة  18من قانون اجلنسية.
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الرشط الثاين :توافر عالقة زواج صحيحة:
يلزم لدخول املرأة األجنبية يف اجلنسية اإلماراتية وفقا لنص املادة ( )3سالف الذكر ،أن
ترتبط تلك املرأة مع املواطن اإلمارايت بعالقة زواج ،فيجب أن تُكيف العالقة بينهام عىل أهنا
عالقة زواج وفقا للقانون اإلمارايت ،وجيب توافر الرشوط املوضوعية والشكلية يف الزواج
لكي يعد سببا لدخول الزوجة يف اجلنسية اإلماراتية( ،)1فهذه الزوجة ترغب يف الدخول يف
اجلنسية اإلماراتية بناء عىل هذا الزواج ،فمن الطبيعي اشرتاط صحة هذا الزواج حتى يصلح
سببا للدخول يف اجلنسية.
وعىل هذا ،ال تصلح أي عالقة بني امرأة ومواطن سببا الكتساب اجلنسية اإلماراتية إن مل
تعد عالقة زواج ،وال يصلح أي زواج للدخول يف اجلنسية اإلماراتية ،أن مل يعد هذا الزواج
صحيحا ،فالزواج الباطل ،ال يصلح أساسا لبناء اجلنسية يف هذه احلالة ،وإن دخلت امرأة
أجنبية يف اجلنسية اإلماراتية وفقا لنص املادة ( )3سالف الذكر ،وتبني فيام بعد أن زواجها
كان باطال ،تزول عنها اجلنسية وحيق للجهات املختصة إزالة قيدها من سجل اجلنسية ،فهذا
حكم مقرر يف معظم الترشيعات دون حاجة للنص عليه(.)2
ويتقرر صحة الزواج أو بطالنه ،بحكم قضائي بات صادر عن القضاء اإلمارايت ،أو معرتف
به يف دولة اإلمارات إن كان حكام أجنبيا ،وإذا ُعرضت مسألة صحة الزواج عىل القضاء
اإلمارايتُ ،حيكم صحة الزواج من حيث املوضوع القانون اإلمارايت وفقا لنص قاعدة اإلسناد

( )1وهذا الرشط حمل إمجاع يف الفقه العريب ،انظر يف الفقه املرصي :فؤاد عبداملنعم رياض ،املرجع السابق ،134 ،أمحد
قسمت اجلداوي ،القانون الدويل اخلاص ،اجلزء األول ،اجلنسية ومركز األجانب(،اإلسكندرية :منشأة املعارف)1979 ،
ص  ،144ويف القانون الكويتي انظر  :ماجد احللواين ،القانون الدويل اخلاص وأحكام يف القانون الكويتي( ،الكويت:
مطبوعات جامعة الكويت )1974 – 1973 ،ص ،131ويف القانون العراقي انظر :حسن اهلداوي ،اجلنسية ومركز
األجانب وأحكامها يف القانون العراقي(،بغداد :مطبعة اإلرشاد )1967 ،ص .131
( )2انظر  :عكاشة حممد عبدالعال ،أحكام اجلنسية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة( ،ديب :أكاديمية رشطة ديب)2004 ،
ص.252
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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اإلماراتية الواردة يف املادة ( )14من قانون املعامالت املدنية( ،)1والتي قضت بخضوع مسائل
الزواج للقانون اإلمارايت متى ما كان أحد الزوجني وطنيا وقت انعقاد الزواج ،ومن حيث
الشكل يعترب الزواج صحيحا إذا توافرت فيه الرشوط الشكلية التي يطلبها القانون الواجب
التطبيق طبقا لنص املادة ( )12/2من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
وإىل جانب صحة الزواج اشرتط املرشع اإلمارايت يف املادة ( )3سالفة الذكر ،رشطني
جيب توافرمها يف الزواج لكي يصلح سببا لبناء اجلنسية عليه ،ومها االستمرارية والفعلية،
فيجب أن يستمر الزواج مدة معينة بعد إعالن الزوجة عن رغبتها يف الدخول يف جنسية دولة
اإلمارات ،وأن يكون فعليا وليس صوريا ،فمن املمكن أن يتزوج مواطن من أجنبية زواجا
صحيحا ،ولكن لغاية احلصول عىل اجلنسية اإلماراتية ،بحيث تعد الغاية الرئيسة من هذا
الزواج هي اكتساب جنسية دولة اإلمارات ،ففي هذه احلالة ال يصلح الزواج سببا لبناء
اجلنسية عليه ،وإن كان صحيحا.
وللجهات املختصة يف الدولة ،التحقق من جدية الزواج خالل املدة القانونية بعد إعالن
الزوجة عن رغبتها يف اكتساب اجلنسية ،وال يعني ذلك أن انقضاء تلك املدة كاف بحد ذاته
للتأكد من أن الزواج فعيل ،بل تتحقق تلك اجلهات من هذه املسألة بكافة الوسائل ،كزيارة
الزوجني خالل تلك املدة والتأكد من سكنهم يف بيت واحد.
الرشط الثالث :إعالن الزوجة عن رغبتها:
يطلب املرشع اإلمارايت لدخول الزوجة األجنبية يف اجلنسية اإلماراتية ،أن تتقدم بطلب
جتنس لدى اهليئة االحتادية للهوية واجلنسية( ،)2وذلك للتعبري عن رغبتها يف اكتساب اجلنسية
( )1يرى الفقه الراجح يف القانون املقارن ،أن مسألة صحة الزواج وإن كانت تتعلق برابطة اجلنسية ختضع للقانون الذي
تشري إليه قواعد تنازع القوانني ،انظر هذا الفقه :أمحد قسمت اجلداوي ،القانون الدويل اخلاص ،نظرية اجلنسية( ،القاهرة:
دار النهضة )1980 ،ص ، 144بدر الدين عبداملنعم شوقي ،العالقات اخلاصة الدولية أحكام  ،اجلنسية ،املوطن ،مركز
األجانب ،دراسة مقارنة مع الفقه اإلسالمي( ،القاهرة :مطبعة العرشي.)2005 ،ص،192
( )2وكان املرشع اإلمارايت قبل التعديل يوجب اإلعالن عن الرغبة لدى وزارة الداخلية ممثلة يف دائرة اجلنسية واإلقامة
ولكن يف التعديالت األخرية جعل االختصاص يف هذا اإلجراء هليئة اهلوية واجلنسية.
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اإلماراتية ولعدم فرض اجلنسية عليها ،فاملرشع ُخيري زوجة املواطن األجنبية بني البقاء عىل
جنسيتها ودخوهلا يف اجلنسية اإلماراتية ،فإن اختارت اجلنسية اإلماراتية فعليها أن تُعرب عن
هذه الرغبة بشكل رسمي ،وذلك بالتوجه إىل اهليئة االحتادية للهوية واجلنسية ،والتعبري عن
رغبتها أمام املوظف املختص وفقا إلجراء حتدده الالئحة التنفيذية للقانون بعد استيفاء
الرشوط الالزمة لذلك.
ولكن متى جيب عليها القيام هبذا اإلجراء؟ ،فهل هناك فرتة معينة جيب عىل الزوجة اختاذ
هذا اإلجراء خالهلا؟ ،ويسقط احلق يف القيام به إن مل يبارش خالل تلك الفرتة؟ ،وما هي
األهلية الالزمة ملامرسة هذا اإلجراء؟ ،فهل يشرتط ملامرسة هذا السلوك توافر األهلية
الكاملة ،وهي بلوغ سن الرشد؟ ،أم يكفي توافر أهلية الزواج؟.
يف احلقيقة نص املادة ( )3من تعديالت قانون اجلنسية لعام  2017رصيح وواضح،
فاملرشع مل حيرص اختاذ هذا اإلجراء يف وقت معني ،مما يفيد أن هلا مبارشة هذا اإلجراء يف أي
وقت ،فلها التقدم بطلب التجنس فور انعقاد الزواج ،وهلا تأخري هذا اإلجراء إىل ما بعد
الزواج ،فكام هو معلوم ،أن تغيري اجلنسية قرار حيتاج إىل متهل وتدبر ،وقد حتتاج الزوجة إىل
فرتة من الزمن للتأكد من استمرار واستقرار الزواج والرتيث قبل اختاذ هذه اخلطوة.
وال يرد عىل وقت اإلعالن عن الرغبة سوى قيدين ،األول :أن ُيبارش خالل حياة الزوج،
وبوفاته ينتهي وقت إعالن الرغبة ،حتى وإن كان هلا ولد من زوجها املواطن ،فاملرشع
اإلمارايت مل ُيرش يف تعديالت قانون اجلنسية لعام  2017إىل جواز جتنيس أرملة املواطن(،)1
والثاين :أن يتم اإلعالن خالل متتع الزوج بالصفة الوطنية ،وفقدان الزوج لتلك الصفة ينهي
وقت إعالن الزوجة عن رغبتها ،وإن كان هلا ولد من الزوج.

( )1ولو رغب املرشع اإلمارايت بذلك ،لذكر ذلك بنص رصيح ،كام فعل املرشع السعودي يف نظام اجلنسية السعودي،
حيث أجاز املرشع يف املادة  18جتنيس أرملة املواطن السعودي.
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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وفيام يتعلق باألهلية املطلوبة هلذا اإلجراء ،يرى البعض( ،)1أنه جيب أن يتوافر يف الزوجة
األهلية الكاملة ببلوغها سن الرشد ،فهي متارس ترصفا كباقي الترصفات القانونية األخرى،
وهذا الترصف عىل درجة من اخلطورة ويتعلق بتغيري اجلنسية ،فمن املنطق أن تكون كاملة
األهلية للقيام بمثل هذا الترصف ،ونشاطر البعض اآلخر الرأي )2(،يف أنه يكفي توافر أهلية
الزواج يف الزوجة للقيام هبذا الترصف ،وذلك ألن هذه اجلنسية هي جنسية بالتبعية ،فاألصل
فيها أهنا تتبع الزواج وتعترب أثرا من آثار الزواج ،فلوال هذا الزواج ما كان للزوجة اكتساب
هذه اجلنسية ،وطاملا قبلنا بأهلية معينة للزواج فمن باب أوىل أن نقبل بتلك األهلية الكتساب
أثر من آثار ذلك الزواج ،ومن ناحية ثانية ،فإن طلب الزوجة بمحض إرادهتا الدخول يف
جنسية الدولة ينم عن أن مصلحتها ومصلحة األرسة اإلماراتية تقتيض ذلك ،فلامذا ال ُييرس
عليها هذا األمر واالكتفاء بتوافر أهلية الزواج؟.
الرشط الرابع :انقضاء مدة معينة بعد إعالن الزوجة عن رغبتها:
ال يكفي الكتساب الزوجة األجنبية جنسية دولة اإلمارات بالتبعية لزوجها املواطن
إعالهنا عن رغبتها ،بل جيب انقضاء فرتة زمنية بعد هذا اإلعالن ،وتُتحدد مدة هذه الفرتة
بمدى وجود أبناء ،فتُقرص يف حال كان للزوجة أوالد وتطول يف حال عدم وجود أبناء ،حيث
ربط املرشع طول أو قرص املدة املطلوب انقضاؤها بعد إعالن الزوجة عن رغبتها بمدى
وجود أبناء للزوجة األجنبية من الزوج املواطن ،ومل يفرق املرشع يف هذا الشأن بني الزوجة
من أصول عربية أو غري عربية ،أو بني الزوجة التي لدهيا جنسية أو تلك التي ال تتمتع بأي
جنسية ،فيلزم توافر هذا الرشط يف أي امرأة أجنبية تتزوج من مواطن برصف النظر عن

( )1انظر  :عصام الدين القصبي ،القانون الدويل اخلاص لدولة اإلمارات ( ،العني :جامعة اإلمارات العربية املتحدة،
 )1995ص .349
( )2عكاشة حممد عبد العال ،مرجع سابق ،ص  .259حممد رويب قطب ،اجلنسية ومركز األجانب يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة ( ،ديب :أكاديمية رشطة ديب )2006 ،ص  ،241وانظر يف الفقه املرصي :فؤاد عبداملنعم رياض ،املوجز
يف اجلنسية ومركز األجانب (القاهرة :دار النهضة ،)1984 ،ص .130
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أصوهلا أو جنسيتها(.)1
وألزم املرشع انقضاء سبع سنوات بعد إعالن الزوجة عن رغبتها ،يف حال كان هلا من زوجها
املواطن ولد أو أكثر ،وصحيح أن املرشع مل يذكر رصاحة يف نص املادة ( )3سالف الذكر ،أن
يكون األوالد من الزوجة األجنبية واملواطن ،فهذا أمر بدهيي ال حيتاج النص عليه ،فليس من
املنطق تقليل املدة إذا كان للزوجة أبناء من زوج آخر أو كان للزوج أبناء من زوجة أخرى ،وتطول
املدة إىل عرش سنوات إذا مل يكن للزوجني أبناء ،فالزوجة األجنبية تنتظر مدة سبع سنوات بعد
إعالهنا عن رغبتها إن كان هلا ولد أو أكثر ،وتنتظر عرش سنوات إن مل يكن هلا ولد.
ولكن ملاذا هذا االختالف يف حساب املدة؟ ،وملاذا حساب املدة من تاريخ اإلعالن عن
الرغبة وليس من تاريخ إبرام عقد الزواج()2؟ ،ومتى تُعد املدة القانونية سبع سنوات أو عرش
سنوات خصوصا أن مسألة وجود أبناء قد تتغري ،فمن املمكن أن تتقدم زوجة أجنبية لدهيا
ولد بطلب جتنس ويتوىف الولد بعد ذلك؟ ،أو قد تتقدم زوجة أجنبية ليس لدهيا أبناء بطلب
جتنس وبعد ذلك تنجب أبناء من زوجها املواطن؟ فام هو الوقت املعترب العتبار املدة سبع
سنوات أو عرش سنوات ،وقت التقدم بطلب التجنس؟ ،أو بعد ذلك بحسب األحوال التي
قد تطرأ؟.
( )1وهناك من القوانني من فرق يف مقدار املدة املطلوبة الكتساب زوجة املواطن األجنبية اجلنسية ،يف حال انتامئها إىل
أصول عربية أو أصول غري عربية ،كقانون اجلنسية األردين لعام  1954يف املادة  ،8حيث خفف من املدة املطلوبة إذا
كانت الزوجة من أصول عربية ،واشرتط انقضاء مدة ثالث سنوات عىل الزواج وأن كانت الزوجة من أصول غري عربية
تطلب ميض مخس سنوات عىل تاريخ الزواج ،وكذلك القانون املرصي لعام  1975يف املادة  14مل يطلب أي مدة عىل
جتنيس األجنبية من أصول مرصية أو التي فقدت اجلنسية املرصية ،انظر يف تفصيل ذلك :هشام صادق ،عكاشة حممد
عبدالعال ،حفيظة السيد احلداد ،القانون الدويل اخلاص ،تنازع القوانني ،االختصاص القضائي الدويل ،اجلنسية،
(اإلسكندرية :دار املطبوعات اجلامعية )2006 ،ص  223وما بعدها.
( )2بعض الترشيعات تتطلب إعالن الزوجة األجنبية عن رغبتها وانقضاء مدة لدخوهلا يف جنسية الدولة ولكن حتسب تلك
املدة من تاريخ الزواج وليس من تاريخ إعالن الرغبة ،نذكر منها قانون اجلنسية األردين لعام  1954املادة  8والذي يتطلب
حساب املدة القانونية من تاريخ الزواج وليس من تاريخ اإلعالن عن الرغبة ،انظر يف تفصيل ذلك :عامر حممود الكسواين،
موسوعة القانون الدويل اخلاص ،اجلنسية واملوطن ومركز األجانب( ،عامن :دار الثقافة )2010 ،ص  199وما بعدها.
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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الشك يف أن املرشع لو أراد التأكد من جدية واستمرار الزواج فقط ،لقرر حساب املدة من
تاريخ الزواج ،ولكن احتساهبا من تاريخ إعالن الرغبة ال نجد له سوى تفسري واحد ،وهو رغبة
املرشع يف التحقق من أمرين يف الوقت ذاته ،األول جدية واستمرار الزواج ،والثاين ،التحقق من
صالحية الزوجة لالنضامم للجامعة اإلماراتية ،فهذه الزوجة قبل اإلعالن عن الرغبة مل تبحث
اجلهات املختصة يف مدى صالحيتها ألن تصبح جزءا من املجتمع اإلمارايت ،ولكن بعد إعالهنا
عن رغبتها يف أن تنضم إىل هذا املجتمع ،حتتاج اجلهات املختصة ملدة زمنية للتأكد من هذا األمر،
قدرها املرشع من سبع لعرش سنوات ،وال أدل عىل ذلك من كون هذه اجلنسية منحة وللجهات
املختصة سلطة تقديرية يف البت فيها ،فإذا تبني للجهات املختصة خالل تلك املدة أن الزوجة
طالبة التجنس غري كفء سواء من الناحية السياسية أو االجتامعية أو األخالقية لنيل تلك املنحة،
وال تصلح لالنخراط يف املجتمع اإلمارايتُ ،يرفض طلب التجنس ،وليس للزوجة يف هذه احلالة
احلق يف مقاضاة الدولة عىل ذلك ،فكام أسلفنا ،أن هذه اجلنسية منحة وليست حقا ،وال تقاى
الدولة لعدم رغبتها يف املنح(.)1
ومن األفضل تقدير املدة هل هي سبع أو عرش سنوات وقت منح اجلنسية وليس وقت
تقديم طلب التجنس ،ألن بعد تقديم الطلب قد تتغري األحوال ،فمن املمكن أن يكون
للزوجة ولد وقت تقديم طلب التجنس ويتوىف بعد ذلك ،أو العكس كأن ال يكون هلا ولد
يف ذلك الوقت وتُنجب بعد ذلك.
ولكن ماذا لو انقضت السبع سنوات دون أوالد ،وأنجبت الزوجة بعد ذلك وقبل
انقضاء العرش سنوات ،هل تنتظر النتهاء العرش سنوات أو يتحقق رشط املدة ،كأن تنجب
الزوجة بعد انقضاء ثامين أو تسع سنوات؟ ،نص املادة ( )3واضح ورصيح يف هذا الشأن،
فاشرتاط انقضاء العرش سنوات مقرون بعدم وجود أبناء ،أما يف حالة وجود أبناء فإن املرشع
خفض املدة إىل سبع سنوات ،ويف هذه احلالة فإنه من باب أوىل أن يتحقق رشط املدة وختفض
( )1ملزيد من التفصيل حول سلطة الدولة يف التجنس انظر :أمحد حممد اهلواري ،الوجيز يف القانون الدويل اخلاص
اإلمارايت( ،الشارقة :مكتبة اجلامعة )2008 ،ص  93وما بعدها.
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املدة القانونية املطلوبة يف حال وجود أبناء بعد انقضاء ثامين أو تسع سنوات ،بأن تنقص إىل
ثامين أو تسع سنوات بحسب وقت ميالد االبن.
ويف احلقيقية لو أن صياغة املادة  1/3سالفة الذكر ،كانت بطريقة أخرى لتجاوزت ذلك
التساؤل وكانت واضحة دون لبس ،فصياغة تلك الفقرة كانت " ....للمرأة األجنبية
املتزوجة من مواطن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تقديم الطلب للهيئة يف حالة وجود
مولود أو أكثر ،وتزاد هذه املدة إىل عرش سنوات يف حال عدم وجود أبناء ،"...ويالحظ عىل
هذا النص ،أن األصل يف املدة سبع سنوات واستثناء عرش سنوات يف حال عدم وجود أبناء،
وأن هناك مدتني مها سبع سنوات وعرش سنوات ،ولكن يف احلقيقة املدة هي من سبع ولغاية
عرش سنوات فحدها األدنى سبع سنوات واألعىل عرش سنوات ،وكان من األفضل صياغتها
بطريقة من شأهنا اعتبار املدة عرش سنوات وتنقص إىل ما ال يقل عن سبع سنوات إذا كان
للزوجة أبناء ،فمن شأن هكذا صياغة استيعاب مجيع املدد التي تقع بني احلدين األعىل
واألدنى وتقدير املدة مرهون بوجود أبناء من عدمه.
ولكن ملاذا هناك أكثر من مدة زمنية وليس مدة واحدة()1؟ ،وملاذا خفض املرشع املدة يف
حال وجود أبناء؟ ،وماذا لو انتهت العالقة الزوجية قبل انقضاء املدة القانونية املطلوبة؟.
أجاب املرشع يف الفقرة الثانية من املادة الثالثة سالفة الذكر عن بعض هذه التساؤالت،
وترك بقية اإلجابات لالجتهاد ،فبالنسبة النتهاء العالقة الزوجية قبل انقضاء املدة املطلوبة،
فرق املرشع بني الزوجة صاحبة الولد ،وبني تلك التي ليس هلا ولد ،نبينها فيام يأيت:

( )1بعض الترشيعات العربية تطلب انقضاء مدة بعد اإلعالن عن الرغبة ولكنها ال تفرق يف مقدار املدة املطلوبة بني
الزوجة األجنبية التي لدهيا أبناء وبني الزوجة التي ليس هلا أوالد ،نذكر منها :قانون اجلنسية الكويتي ( املادة  8واملعدلة
باملرسوم بقانون رقم  100لسنة  )1980والتي قضت بانه":ال يرتتب عىل زواج املرأة األجنبية من الكويتي أن تصبح
كويتية إال إذا أعلنت لوزير الداخلية برغبتها يف كسب هذه اجلنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة مخس سنوات من تاريخ
إعالن رغبتها ،"...وقانون اجلنسية املرصي رقم  26لعام  1975واملعدل بقانون رقم  154لسنة  ،2004املادة .7
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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احلالة األو:ى :انقضاء العالقة الزوجية مع وجو أبناء:
يف حال انقضت العالقة الزوجية هناية دائمة بوفاة الزوج املواطن أو بطالق بائن ،وكان
للزوج ولد أو أكثر قبل انقضاء سبع سنوات ،تنتظر الزوجة املدة املتبقية لبلوغ السبع سنوات
وال تتأثر مسألة اكتساهبا للجنسية عىل انتهاء العالقة الزوجية يف حال توافر رشطني ،األول،
عدم زواجها من شخص أجنبي ،سواء كان هذا الزوج األجنبي حيمل جنسية أجنبية أو ليس
لديه أي جنسية ،فلفظ أجنبي يطلق عىل كل شخص ال حيمل اجلنسية اإلماراتية برصف النظر
أكان لديه جنسية أجنبية أو كان عديم اجلنسية( ،)1والثاين ،املحافظة عىل اإلقامة يف دولة
اإلمارات ،وال يتأثر وضعها يف حال تزوجت من مواطن حيث تنتظر اكتامل انقضاء السبع
سنوات وال حتتاج إىل تقديم طلب جتنس آخر واحتساب املدة من جديد.
احلالة الثانية :انقضاء العالقة الزوجية مع عدم وجو أبناء(:)2
ذكرنا فيام تقدم ،أنه جيب تقديم طلب التجنس خالل حياة الزوج ،ولكن هذا غري كاف
بحد ذاته لتحقيق رشوط جتنيس الزوجة األجنبية ،وذلك يف حال انتهت العالقة الزوجية
بالطالق أو بوفاة الزوج بعد تقديم طلب التجنس ،فتحقق هذا الرشط كام أسلفنا ،مرهون
بوجود أبناء واستيفاء باقي الرشوط ،كعدم زواجها من أجنبي وإقامتها يف الدولة ،ولكن إذا
انتهت العالقة الزوجية بالطالق أو بوفاة الزوج ومل يكن للزوجة أبناء ،ال يتحقق رشط املدة،
وإن كانت الزوجة قد تقدمت هبذا الطلب أثناء حياة الزوج ،ومل تتزوج من أجنبي وأقامت
داخل الدولة.

( )1عرفت املادة ( )1مكرر من تعديالت قانون اجلنسية لعام  ،2017املواطن " :بأنه كل من حيمل جنسية الدولة،"..
ووفقا ملفهوم اخلالفة يعترب أجنبيا كل من ال حيمل جنسية دولة اإلمارات.
( )2ومن الترشيعات العربية التي ال تشرتط وجود أبناء الكتساب أرملة املواطن اجلنسية ،نظام اجلنسية السعودي لعام
 1374حيث قررت املادة ( )16من هذا القانون أن ألرملة املواطن التقدم الكتساب اجلنسية دون اشرتاط أن يكون هلا
أبناء.
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مل يتطرق املرشع يف تعديالت قانون اجلنسية لعام  2017لألسباب التي دعته للتفرقة بني
هاتني احلالتني ،ولكن ال نجد مربرا منطقيا هلذه التفرقة ،غري أن االمرأة األجنبية عندما ترتبط
بعالقة زواج مع مواطن تكتسب صفة زوجة مواطن وعندما تنجب ولدا من ذلك املواطن
تكتسب صفة ثانية وهي صفة أم مواطن ،وهبذه احلالة ترتبط بدولة اإلمارات من خالل
صلتني األوىل زوجة مواطن والثانية أم مواطن ،وعند وفاة الزوج فإهنا تفقد صفة زوجة
املواطن وحتتفظ بالصفة األخرى ،وتنقطع إحدى صالهتا مع دولة اإلمارات وتبقى األخرى،
وهلذا نجد املرشع يف حالة انتهاء العالقة الزوجية قبل انقضاء املدة ووجود أبناء أجاز منح
اجلنسية للزوجة األجنبية ،طاملا مل تتزوج من أجنبي ،وحافظت عىل إقامتها يف دولة اإلمارات،
وذلك لوجود صلة تربطها بالدولة حتى مع انتهاء عالقتها الزوجية مع املواطن.
وزد عىل ذلك سببا آخر ملنحها اجلنسية اإلماراتية بعد انتهاء العالقة الزوجية وحتقق باقي
الرشوط ،وهو مراعاة مصلحة األرسة اإلماراتية ومصلحة االبن املواطن ،ففي حالة وجود
أبناء ال تنتهي األرسة اإلماراتية بوفاة الزوج ،فتبقى األرسة مكونة من األم األجنبية واألبناء
املواطنني ،ومن مصلحة الدولة أن تبقى هذه األرسة متامسكة ويتمتع مجيع أعضائها بالصفة
الوطنية ،ومن مصلحة األبناء املواطنني متتع أمهم باجلنسية اإلماراتية ،واإلقامة معهم يف
دولتهم بصفتها مواطنة ،والقول بغري ذلك يعرض تلك املصالح للرضر ،كأن يتم إبعاد األم
عن إقليم الدولة الرتكاهبا فعال عقوبته اإلبعاد ،فال شك يف أن إبعاد أم املواطن األجنبية عن
إقليم الدولة فيه تفكيك لألرسة اإلماراتية وفيه إجبار عىل إقامة االبن املواطن خارج دولته،
يف حال كان الزال صغريا يامرس حقه يف حضانة أمه.
هلذا نجد املرشع فرق بني حالة الزوجة األجنبية صاحبة الولد ،عن تلك التي ليس هلا
ولد( ،)1فهذه األخرية ،بانتهاء عالقتها الزوجية مع املواطن تنقطع صلتها بالدولة وتزول عنها
( )1وهذا التفرقة أقرها قانون اجلنسية الكويتي ،رقم  15لسنة  ،1959واملعدل باملرسوم بقانون رقم( )100لسنة ،1980
حيث قضت املادة  8من القانون السابق عىل أنه  .... ":فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء املدة املشار إليها يف الفقرة
السابقة بسبب الوفاة أو الطالق وكان للمرأة األجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت عىل إقامتها املرشوعة والعادية
بالكويت حتى انقضاء هذه املدة فيجوز منحها اجلنسية الكويتية بمرسوم بناء عىل عرض وزير الداخلية".
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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صفة زوجة مواطن ،وتزول بذلك أسباب منحها اجلنسية اإلماراتية ،فال متنح اجلنسية وفقا
لصفتها زوجة مواطن ،أما تلك التي هلا ولد ،فيبقى هلا رابط بالدولة وهلا صفة أم مواطن،
وهذه أسباب كافية بنظر املرشع النتظارها انقضاء مدة السبع سنوات ومنحها اجلنسية
اإلماراتية.
والتساؤل الذي يتبادر للذهن يف هذا الصدد ،ماذا لو طلق املواطن زوجته األجنبية بعد
ميض مدة عىل إعالهنا عن رغبتها باكتساب اجلنسية اإلماراتية ،ومن ثم تزوجت تلك الزوجة
من مواطن آخر وأعلنت مرة أخرى عن رغبتها باكتساب اجلنسية ،فهل حتسب هلا املدة
السابقة؟ ،أم حتسب املدة القانونية اعتبارا من تاريخ اإلعالن الثاين؟
تعتمد اإلجابة عىل مدى وجود أبناء للزوجة من زوجها األول ،فإن كان هلا ولد من
زوجها األول فال تتأثر مسألة حساب املدة إذا تزوجت من مواطن آخر ،حيث حتسب املدة
السابقة وتنتظر اكتامل السبع سنوات ،أما أن مل يكن هلا ولد فال حتسب هلا املدة السابقة ،وجيب
أن تنتظر عرش سنوات من تاريخ إعالهنا عن رغبتها بعد زواجها الثاين أن مل يكن هلا ولد من
زوجها الثاين ،أما إن كان هلا ولد من هذا الزوج األخري فتنتظر ميض سبع سنوات.
وتصدى القضاء املرصي( )1ملسألة مشاهبة هلذه الفرض ،وقرر احتساب املدة القانونية
اعتبارا من تاريخ اإلعالن عن الرغبة األخري أن كانت الزوجة األجنبية تزوجت أكثر من مرة
من مواطن مرصي ،فإن كانت املرأة األجنبية تزوجت من مرصي وأعلنت عن رغبتها ومن
ثم طلقت وتزوجت من مواطن آخر وأعلنت عن رغبتها يف اكتساب اجلنسية مرة ثانية ،فال
جيوز جتميع املدد الستكامل املدة القانونية التي يطلبها القانون املرصي وهي ميض سنتني من
تاريخ اإلعالن عن الرغبة(.)2
( )1انظر :حكم املحكمة اإلدارية جلسة  ، 1993/5/23مشار إليه يف مرجع :حفيظة السيد احلداد ،اجلنسية ومركز
األجانب( ،اإلسكندرية :دار املطبوعات اجلامعية )2016 ،ص .215
( )2قضت  3/7من قانون اجلنسية املرصي – 3 " :أن تستمر عالقة الزوجية قائمة ملدة سنتني بعد إمتام هذا اإلعالن
باستثناء وفاة الزوج خالل هذه املدة"
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وجاء يف منطوق احلكم الذي صدر فيه هذا القضاء" :ومن حيث إنه قد خلت أحكام
قانون اجلنسية من حكم يفيد جتميع مدد زواج النساء طالبات اكتساب اجلنسية املرصية من
كل زوج من األزواج املرصيني اللوايت يتزوجن منهن ويطلقهن الستكامل املدة التي اشرتطها
القانون الكتساب الزوجة جلنسية زوجها املرصي ،فإنه الجيوز للقايض خالل تطبيقه
لصحيح أحكام القانون عىل النزاع أن يفرس أحكامه بام يضيف إليها أحكاما أخرى جديدة
ال أساس هلا وال سند من عبارات القانون الرصحية" ،وانتهت املحكمة إىل أن ما انتهت إليه
اجلهة اإلدارية من رفض منح الزوجة األجنبية اجلنسية املرصية لعدم توافر الرشوط التي
تطلبها القانون املرصي ،ومنها عدم ميض سنتني عىل آخر إعالن عن الرغبة يف اكتساب
اجلنسية املرصية ،يكون قد قام عىل سند سليم من الواقع والقانون.
ولكن ماذا لو تويف الزوج قبل انقضاء املدة وكان له ولد ولكن هذا الولد تويف بعد والده
وقبل انقضاء السبع سنوات؟ ،هل تعامل الزوجة وفقا للحالة األوىل وتنتظر انقضاء السبع
سنوات الستكمل رشط املدة ،أم تُعد ضمن احلالة الثانية وال يتحقق رشط اكتساهبا
اجلنسية؟.
مل يتطرق املرشع هلذا الفرض ،ولكن من خالل التحليل السابق ،يمكن القول إهنا تعامل
وفقا للحالة الثانية ،فبوفاة االبن قبل انقضاء املدة تعترب زوجة مواطن أجنبية تويف عنها زوجها
قبل انقضاء املدة القانونية ،فتنقطع مجيع صالهتا بالدولة ،فلم تعد زوجة مواطن وال أم
مواطن وتنتهي األسباب التي كانت سوف تبنى عليها اجلنسية.
الرشط اخلامس :استمرار صفة املواطنة يف الزوج:
وبعد هذا العرض ،فمن الطبيعي أن نتساءل ،هل حتقق تلك الرشوط اخلاصة ،كاف
الكتساب زوجة املواطن األجنبية اجلنسية اإلماراتية بالتبعية؟ ،بمعنى هل الرشوط اخلاصة
لتجنيس زوجة املواطن األجنبية هي تلك التي عرضناه ورددهتا املادة ( )3من تعديالت
قانون اجلنسية سالفة الذكر ،والتي تتلخص بتوافر عقد زواج صحيح وتقديم طلب جتنس
واستمرار العالقة الزوجية إىل ما بعد انقضاء املدة القانونية؟.
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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ال نبالغ إذ قلنا إهنا غري كافية ،فباإلضافة إىل تلك الرشوط جيب توافر رشط آخر مل يأت
نص املادة ( )3سالف الذكر عىل ذكره ،وهو استمرار صفة املواطن للزوج ،فال تكتسب
الزوجة األجنبية اجلنسية اإلماراتية يف حال زوال صفة املواطنة عن الزوج ،فهي تتقدم بطلب
التجنس بصفتها زوجة مواطن ومتنح اجلنسية بالتبعية جلنسية زوجها اإلماراتية ،وبزوال
جنسية الزواج يزول السبب الرئيس لدخوهلا يف اجلنسية طبقا هلذه الطائفة ،فالزوج بعد فقد
اجلنسية اإلماراتية ُيعد أجنبيا ،وزوجته تفقد صفة زوجة مواطن وتعترب زوجة رجل أجنبي،
وهذه الصفة ال ختوهلا اكتساب جنسية دولة اإلمارات وفقا للطائفة التي نحن بصددها.
وعىل ذلك يلزم توافر رشط آخر إىل جانب تلك الرشوط اخلاصة ،وهو حفاظ الزوج
عىل صفته الوطنية خالل املدة القانونية ،فيجب أن يتوافر عقد زواج صحيح وأن تعلن
الزوجة عن رغبتها وتستمر العالقة الزوجية وصفة املواطن للزوج حتى انقضاء املدة
القانونية ،وهذا رشط بدهيي ال يثري إشكاليات وال حاجة للنص عليه رصاحة يف حال فقد
الزوج جنسيته قبل انقضاء املدة القانونية ،ومل يكن له ولد من زوجته األجنبية.
إال أن األمر ليس كذلك يف الفرض الذي يكون فيه للزوج ولد ،فمن املتصور أن يفقد
الزوج جنسيته قبل انقضاء املدة القانونية ويكون له أبناء من زوجته األجنبية ،ال شك أن مثل
هذا الفرض قد يثري إشكالية وقد تذهب احللول فيه إىل أكثر من اجتاه ،وحيتاج إىل نص رصيح
يوحد احللول ويزيل اللبس والغموض ،فهل مسألة جتنيس الزوجة يف مثل هذه الفرض ال
تتأثر؟ ،ويمكنها االنتظار والدخول يف اجلنسية بعد انقضاء املدة القانونية واستيفاء باقي
الرشوط؟ ،أم أن فقد الزوج جلنسيته يفقدها فرصة التجنس وفقا هلذه الطائفة؟.
يف احلقيقة ،أن رشوط جتنيسها ال تتحقق بزوال جنسية الزوج ،حتى لو كان هلا أبناء
مواطنون من الزوج ،ألن طلبها يف التجنس يرتكز عىل سبب رئيس ،هو كوهنا زوجة مواطن،
وباهنياره هذا السبب تتهافت باقي أسباب التجنس وفقا هلذه الطائفة وإن كانت صحيحة.
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املطلب الثاين
الرشوط العامة الكتساب
وفقد زوجة املواطن األجنبية اجلنسية اإلماراتية
بعد أن تستويف املرأة األجنبية الرشوط اخلاصة سالفة الذكر ،ال جيوز هلا التقدم بطلب
التجنس إال بعد حتقق رشوط عامة أخرى ،وإذا حققت تلك الرشوط وارتأت اجلهات
املختصة منحها اجلنسية ،تكتسب الصفة الوطنية منذ تاريخ حمدد ،وإذا ما قامت بفعل معني
تفقد تلك املنحة ،ونفصل هذه املسائل من خالل ثالثة فروع.

الفرع األول
الرشوط العامة لتجنيس زوجة املوطن األجنبية
إىل جانب الرشوط اخلاصة سالفة الذكر هناك رشوط عامة( )1جيب توافرها يف أي حالة
جتنس ،ذكرها املرشع يف نص املادة ( )12مكرر من تعديالت قانون اجلنسية لعام ،2017
ومنها حالة التجنس التي نحن بصددها ،فإىل جانب الرشوط اخلاصة جيب أن تتوافر رشوط
عامة حتى تستويف األجنبية التي تزوجت من مواطن كافة الرشوط املتعلقة بتجنيسها ،وهذه
الرشوط العامة بالنظر للغاية منها ،يمكن حرصها يف طائفتني ،عىل النحو اآليت:
الطائفة األو:ى :رشوط الغاية منها التحقق من االندماج يف املجتمع اإلمارايت:
وتتلخص هذه الرشوط يف رشط اإلقامة يف دولة اإلمارات وإجادة اللغة العربية ،نبينها
فيام يأيت:

( )1وكان املرشع يف قانون اجلنسية قبل التعديل ،يضع رشوط جتنيس كل طائفة عىل حدة يف النص القانوين اخلاص
بتجنيس تلك الطائفة ولكنه يف تعديالت قانون اجلنسية لعام  2017اختذ هنجا حممودا يتمثل بوضع رشوط جتنس عامة
تنطبق عىل أي حالة جتنس ذكرهتا املادة  12مكرر من تلك التعديالت.
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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 -1رشط اإلقامة:
تتطلب كافة ترشيعات الدول الكتساب األجنبي جنسيتها عن طريق التجنس ،أن يقيم
األجنبي طالب التجنس عىل إقليمها مدة معينة ،تكفي بنظر املرشع ليتطبع هذا األجنبي بطباع
جمتمعها ويكتسب الوالء واالنتامء للدولة ،وملراقبة سلوكه والوقوف عىل مدى صالحيته
الكتساب جنسيتها.
وختتلف مدة اإلقامة املطلوبة من دولة ألخرى ،تبعا الختالف مصالح الدولة وتباين
ظروفها السكانية واالجتامعية واالقتصادية ،لذا نجد من الدول ما يكتفي باشرتاط مدة إقامة
قصرية نسبيا ترتاوح بني سنتني ومخس سنوات ،ودول أخرى تتطلب أن يقيم األجنبي عىل
إقليمها مدة عرش سنوات(.)1
وإذا كان رشط اإلقامة من الرشوط املتفق عليها لدى كافة ترشيعات الدول املختلفة ،إال
أن هذه الترشيعات متيز بني األجانب بالنسبة للمدة املطلوبة لإلقامة ،فتعفي أو ختفف عن
بعضهم هذه املدة وتتشدد عىل البعض اآلخر ،وبمعنى آخر تقسم تلك الترشيعات األجانب
إىل فئات خمتلفة وحتدد مدة إقامة لكل فئة ،وتعتمد تلك املدة عىل مدى قدرة األشخاص
املنتمني لتلك الفئة يف حتقيق الغاية الرئيسة املرجوة من اإلقامة ،وهي االندماج واالنصهار يف
جمتمع الدولة ،فتطلب مدة إقامة قصرية نسبيا عىل الفئة التي ترى أهنا أقرب إىل جمتمعها من
حيث األصول املشرتكة والعادات والتقاليد وغريها من املسائل املشرتكة ،وباملقابل تتشدد
عىل فئة أخرى وتشرتط عليها مدة إقامة أطول إن كانت تلك الفئة تنتمي إىل جمتمعات بعيدة
يف عاداهتا وتقاليدها وأصوهلا عن جمتمع الدولة.
ومل خيرج القانون اإلمارايت عن هذا األمر ،حيث فرق يف مدة اإلقامة املطلوبة الكتساب
( )1كدولة إسبانيا تشرتط إقامة ملدة عرش سنوات انظر يف ذلك:
Finotelli, Claudia Caterina, Maria Barbera, la, When the Exception Becomes the Rule: The Spanish
Citizenship Regime, Migration Letters, Vol. 10, No. 2, May 2013.
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األجنبي جنسية دولة اإلمارات ،فخفف تلك املدة لثالث سنوات إذا كان طالب التجنس
من أصل بحريني أو قطري أو عامين ،أو من أفراد القبائل العربية للدول املجاورة لدولة
اإلمارات( ،)1واشرتط مدة إقامة سبع سنوات إن كان طالب التجنس من أصول عربية(،)2
وتشدد يف تلك املدة إن كان طالب التجنس من أصول غري عربية فتطلب إقامة مدهتا ثالثون
سنة(.)3
وفيام يتعلق بمدة اإلقامة املطلوبة الكتساب املرأة األجنبية التي تتزوج من مواطن
اجلنسية اإلماراتية ،فكام أسلفنا ،أن األجنبية التي تتزوج من مواطن ال تدخل يف جنسية دولة
اإلمارات إال بعد ميض املدة القانونية ،والتي ترتاوح بني سبع وعرش سنوات ،وجيب وفقا
لنص الفقرة الثانية من املادة ( )3والفقرة الثانية من املادة ( )12مكرر ،أن حتافظ الزوجة عىل
إقامتها يف دولة اإلمارات ،بمعنى أن تقيم الزوجة كامل املدة القانونية يف دولة اإلمارات.
وكام قدمنا ،هيدف املرشع من وراء هذا الرشط التحقق من مجلة أمور ،منها التأكد من
جدية الزواج ،والتحقق من مدى صالحية الزوجة لنيل جنسية الدولة ،والتيقن من اندماجها
يف املجتمع اإلمارايت ،وبطبيعة احلال لن يتسنى للجهات املعنية التحقق من هذه املسائل إذا
كانت الزوجة تقيم يف اخلارج.
ولو قيمنا هذا الرشط ،لوجدنا أن هناك نوعا من التشدد يف مدة اإلقامة املطلوبة عىل املرأة
األجنبية املتزوجة من مواطن ،سيام أن املرشع يف مواقع أخرى من قانون اجلنسية خفف مدة
اإلقامة املطلوبة عىل بعض الفئات ،فكام أسلفنا مل يتطلب عىل األجنبي من أصل عامين أو
بحريني أو قطري سوى اإلقامة ملدة ثالث سنوات ،وكذلك األمر عىل أفراد القبائل للدول
املجاورة لدولة اإلمارات.

( )1انظر نص الفقرة (أ) و (ب) من املادة ( )5من قانون اجلنسية اإلمارايت.
( )2انظر نص املادة ( )6من قانون اجلنسية اإلمارايت.
( )3انظر نص املادة ( )8من قانون اجلنسية اإلمارايت.
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وما يؤكد وجهة نظرنا هذه ،أن الغاية من اإلقامة هي التحقق من اندماج طالب التجنس
يف املجتمع الوطني ،وأن املرشع اإلمارايت يرى أن األجانب من أصول عامنية أو قطرية أو
بحرينية حيتاجون لالندماج يف املجتمع اإلمارايت مدة ثالث سنوات ،وإن كانوا من أصول
أخرى احتاجوا إىل مدة أطول ،إال أنه خالف هذا النهج بالنسبة للمرأة األجنبية املتزوجة من
مواطن ،واشرتط أن تقيم مدة ترتاوح بني سبع وعرش سنوات ،حتى وإن كانت من أصول
بحرينية أو قطرية أو عامنية أو تتبع قبيلة من قبائل الدول املجاورة.
 -2رشط اللغة:
ويطلب املرشع اإلمارايت من زوجة املواطن األجنبية للدخول يف جنسية الدولة إجادة
اللغة العربية ،ومن البدهيي القول إن الفئة املستهدفة من هذا الرشط ،هن األجنبيات من غري
العربيات اللوايت يتزوجن من مواطنني ،ورشط اللغة من الرشوط الشائعة يف أغلب
ترشيعات اجلنسية ملختلف الدول( ،)1ويطلب هذا الرشط من األشخاص غري الناطقني بلغة
الدولة املراد اكتساب جنسيتها ،والغاية من هذا الرشط هي التأكد من اندماج طالب التجنس
يف جمتمع الدولة املزمع االنتساب إليها ،وال خترج الغاية لدى املرشع اإلمارايت عن هذا األمر،
فحتى تندمج األجنبية طالبة التجنس يف املجتمع اإلمارايت يلزم أن تستويف رشط اللغة.
والدول وإن كانت تتفق يف اشرتاط اللغة الكتساب األجنبي جنسيتها ،إال أهنا ختتلف
فيام بينها يف درجة إملام األجنبي يف لغتها ،فالترشيع السوري( ،)2يتطلب يف املتجنس أن يكون
"ملام باللغة العربية قراءة وكتابة" والترشيع الكويتي( )3يكتفي بأن " يعرف اللغة العربية"،
وبعض الترشيعات تتطلب درجة أعىل من املعرفة باللغة العربية ،كالقانون العامين( )4يشرتط
يف طالب التجنس أن يكون " ملام باللغة العربية قراءة وكتابة" ،والقانون السعودي( )5يتطلب
( )1انظر :إبراهيم أمحد إبراهيم ،القانون الدويل اخلاص ،اجلنسية (،القاهرة :دار النهضة )2006 ،ص .106
( )2انظر :املادة ( )4فقرة (و) من قانون اجلنسية السوري.
( )3انظر :املادة 4الفقرة ( )3من قانون اجلنسية الكويتي.
( )4انظر :املادة  2الفقرة ( )1من قانون اجلنسية العامين.
( )5انظر :املادة ( )9فقرة (و) من نظام اجلنسية السعودي.
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من األجنبي أن "جييد اللغة العربية حتدثا وقراءة وكتابة" ،والقانون األردين( )1اشرتط "أن
يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة" ،والقانون املغريب( )2تطلب أن تكون له "معرفة كافية باللغة
العربية"  ،وبعض الترشيعات كان أكثر مرونة يف اشرتاط اللغة ،من ذلك القانون التونيس()3

الذي اشرتط أن يكون لألجنبي طالب التجنس "معرفة باللغة العربية تتناسب ومركزه
االجتامعي".
واملالحظ أن املرشع اإلمارايت ،يف اشرتاط اللغة العربية كان من بني الترشيعات التي
تطلبت توافر درجة إملام عالية من املعرفة باللغة العربية ،حيث اشرتطت يف الفقرة ( )3من
املادة ( )12مكرر من تعديالت قانون اجلنسية عىل طالب التجنس " أن جييد اللغة العربية"،
فوفقا هلذا النص جيب عىل املرأة األجنبية التي تزوجت من مواطن الكتساب اجلنسية
اإلماراتية أن جتيد اللغة العربية ،وهذا أمر فيه مشقة عىل الزوجة األجنبية من أصول غري
عربية يف بعض الظروف ،كأن ال يتوافر لدهيا مؤهل علمي ويصعب عليها إجادة اللغة العربية
كتابة وحتدثا ،ويف هذا الشأن هنيب باملرشع اإلمارايت التخفيف عنها يف هذا الرشط عىل غرار
املرشع التونيس ،وذلك بجعل هذا الرشط أكثر مرونة ،كأن يشرتط أن ترتبط معرفتها باللغة
العربية بحسب مستوى حتصيلها العلمي ،وهذا أمر ليس بغريب عىل املرشع اإلمارايت ،فقد
خفف من رشوط جتنيس زوجة املواطن األجنبية عندما استثناها من رشط املؤهل العلمي،
كام سوف نبني ذلك يف موقعه من هذه الدراسة.
الطائفة الثانية :رشوط الغاية منها محاية املجتمع اإلمارايت والتحقق من الوالء للدولة.
يطلب املرشع اإلمارايت لتجنيس زوجة املواطن األجنبية ،كام يشرتط عىل أي حالة جتنس
أخرى ،مجلة من الرشوط الغاية منها التأكد من الوالء للدولة ،ورشوط أخرى ألجل محاية

( )1انظر :املادة  12الفقرة ( )4من قانون اجلنسية األردين.
( )2انظر :قانون اجلنسية املغريب :الفصل ( )11البند (سادسا) .
( )3انظر الفصل ( )23الفقرة ( )2من قانون اجلنسية التونيس.
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جمتمع الدولة( ،)1حيث نصت املادة ( )12مكرر من تعديالت قانون اجلنسية لعام  2017يف
فقرتيها األوىل والتاسعة عىل رشطني الغاية منهام التحقق من والء املتجنس لدولة اإلمارات،
فأوجبت الفقرة التاسعة عىل زوجة املواطن األجنبية الكتساب جنسية الدولة أن تقسم يمني
الوالء للدولة.
واشرتطت عليها الفقرة األوىل من املادة ( )12مكرر ،أن تتخىل عن جنسيتها األصلية أو
أي جنسية حتملها ،ويقصد هبذا الرشط أن تُقدم زوجة املواطن األجنبية قبل دخوهلا يف جنسية
دولة اإلمارات ما يفيد أهنا تنازلت عن جنسيتها السابقة ،وإال لن يتسنى هلا احلصول عىل
اجلنسية اإلماراتية ،ولكن كيف حتقق الزوجة هذا الرشط ،خصوصا أن بعض الترشيعات
التسمح ملواطنيها بالتنازل عن جنسيتها إال بعد التأكد من اكتساهبم جنسية جديدة( ،)2فوفقا
هلذا الرشط الزوجة ملزمة بأن تقدم للجهات املختصة ما يثبت أهنا تنازلت عن جنسيتها
األصلية حتى يمكن تسجيلها يف سجل اجلنسية ،وقد ال يسمح هلا قانون جنسيتها األصلية
بالتنازل عن اجلنسية إال بعد التحقق من أهنا دخلت يف اجلنسية اجلديدة فكيف توفق الزوجة
األجنبية بني هذه الرشوط ؟.
جيري العمل يف دولة اإلمارات أن األجنبي ال يعترب قد دخل يف اجلنسية اإلماراتية إال
بعد أن تنتهي إجراءات التجنس ويسجل يف سجل اجلنسية وحيصل عىل خالصة قيد ،حيث
نصت املادة الرابعة من الالئحة التنفيذية لقانون اجلنسية قبل التعديل عىل أنه " :يشرتط لقبول
طلب جتنس األجنبية املتزوجة من مواطن أن يرفق به ما يثبت إعالهنا اإلدارة قبل ثالث
سنوات عن رغبتها بالتجنس بجنسية زوجها ،وال يتم تسجيلها يف سجل اجلنسية إال بعد
إبرازها ما يثبت تنازهلا عن جنسيتها السابقة" ،وعىل هذا فرشط تقديم ما يثبت تنازهلا عن
اجلنسية السابقة هو ألجل التسجيل يف سجل اجلنسية وليس لغاية صدور املرسوم بتجنيسها،
( )1وهذه الرشوط تطلبها معظم ترشيعات قوانني اجلنسية ،انظر هذه الرشوط يف الفقه املرصي :حفيظة السيد احلداد،
اجلنسية ومركز األجانب( ،اإلسكندرية :دار املطبوعات اجلامعية )2016 ،ص  166وما بعدها.
( )2انظر عىل سبيل املثال قانون اجلنسية املرصي املادة  12حيث قرر املرشع أن اجلنسية املرصية ال تزول عن املواطنة
املرصية التي تتزوج من أجنبي إال بعد دخوهلا يف جنسية زوجها.
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فإجراءات التجنس يف دولة اإلمارات تقتيض أن يصدر أوال مرسوم التجنس وتستكمل بعد
ذلك باقي اإلجراءات والتي من بينها تقديم ما يثبت التنازل عن اجلنسية السابقة والتسجيل
يف سجل اجلنسية.
وعىل هذا ،يمكن القول ،إن الزوجة األجنبية بعد أن تستويف رشوط التجنس ويصدر
مرسوم بتجنيسها ال تعترب قد دخلت يف جنسية دولة اإلمارات ،إال بعد أن تنهي إجراءات
التجنس وتسجل يف سجل اجلنسية وحتصل عىل خالصة قيد ،وهبذا يمكن للزوجة األجنبية
التي صدر بحقها مرسوم جتنس وكانت دولتها من الدول التي تشرتط للتنازل عن اجلنسية
أن تدخل يف جنسية زوجها ،أن تستويف هذا الرشط وتقدم لدولتها املرسوم الصادر بتجنيسها
وحتصل عىل اإلذن بالتنازل عن جنسيتها األصلية ،وتستكمل بذلك إجراءات التجنس أمام
اجلهات اإلماراتية وتُقيد بسجل اجلنسية وحتصل عىل خالصة قيد.
ولعل الغاية الرئيسة من رشط التخيل عن اجلنسية السابقة هو القضاء عىل ظاهرة تعدد
اجلنسيات( ، )1وال غرابة يف اشرتاط ذلك ،فكل دولة هلا احلرية يف تنظيم مادة جنسيتها وال
معقب عىل إرادهتا يف ذلك ،فلها أن تضع ما تشاء من رشوط التجنس التي حتقق مصاحلها
ومصلحة جمتمعها ،إال أننا هنيب باملرشع اإلمارايت هبذا اخلصوص التخفيف عن زوجة
املواطن األجنبية يف هذا اجلانب ،خصوصا أن العديد من الدول تسمح بازدواج اجلنسية
كدولة أملانيا وبريطانيا والواليات املتحدة األمريكية( ،)2وإن هناك اجتاها يف الفقه يرى( )3أن
مسألة ازدواج اجلنسية تعد من حقوق اإلنسان ،فمن حق اإلنسان أن يتمتع باحلرية يف اختيار
( )1ملزيد من التفصيل حول مشكلة تعدد اجلنسيات بشكل عام انظر :أمحد عبدالكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص،
اجلنسية ،املوطن ومعاملة األجانب ،والتنازع الدويل للقوانني ،واملرافعات املدنية الدولية ( ،القاهرة :دار النهضة)2008 ،
ص  81وما بعدها.
)2(See: Randall Hansen & Patrick Weil, Dual Nationality, Social Rights, and Federal Citizenship in the U.S.
and Europe: The Reinvention of Citizenship, Berghahn Books,( NEW YORK, 2002), P: 191.
)3(See: Peter J. Spiro; Dual citizenship as human right, International Journal of Constitutional Law, Volume
8, Issue 1, 1 January 2010, Pages 111–130, Ruth Rubio-Marín, Transnational Politics and the Democratic
Nation-State: Normative Challenges of Expatriate Voting and Nationality Retention of Emigrants, N.Y.U.

Law Review, Volume 81, Number 1, 2006, PP: 117-147.
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أكثر من جنسية ،ويرى جانب آخر( )1من الفقه أن عدم سامح الدولة يف ازدواج اجلنسية يلحق
رضرا بمصالح تلك الدولة يف الفرض الذي يرفض فيه األجنبي املقيم عىل إقليم تلك الدولة
التخيل عن جنسيته األصلية للدخول يف جنسية الدولة التي يقيم عىل إقليمها ،مما يزيد من
إعداد األجانب عىل إقليم تلك الدولة وال ينخرطون يف جمتمع تلك الدولة التي يقيمون عىل
إقليمها.
واشرتطت الفقرات( )4و ( )6و ( )7و ( )8من املادة ( )12مكرر السابق ذكرها ،رشوطا
ملنح اجلنسية لزوجة املواطن األجنبية تتعلق بحامية املجتمع اإلمارايت ،حيث اشرتطت الفقرة
( )4أن تكون لطالبة التجنس وسيلة مرشوعة للعيش( ،)2وال ريب يف أن هذا الرشط يتحقق
طاملا كان للزوج املواطن وسيلة مرشوعة للعيش ،كونه ملزما باإلنفاق عىل زوجته وفقا
للقانون اإلمارايت بصفته القانون املختص بحكم النفقة وفقا لقاعدة اإلسناد اإلماراتية(،)3
ويطلب املرشع يف الفقرة ( )6أن تُقدم طالبة التجنس ما يثبت حسن السرية والسلوك ،ويف
الفقرة( ) 7ما يثبت أنه غري حمكوم عليها يف جناية أو جنحة خملة بالرشف أو األمانة ما مل يرد
إليها اعتبارها ،ويف الفقرة ( )8أن حتصل عىل املوافقة األمنية من دولة اإلمارات.
ومن اجلدير بالذكر أن املرشع يشرتط عىل طالب التجنس بجنسية دولة اإلمارات أن
حيمل مؤهال علميا ،إال أن املرشع أجاز للجهات املختصة استثناء األجنبية التي تزوجت من

)1(See: Alfred M. Boll, Multiple Nationality and International Law, Bril Nijhoff, (Leiden, The
Netherlands 2006).

( )2وهذا الرشط مماثل ملا اشرتطه املرشع األردين عىل طالب التجنس يف املادة  12الفقرة  7من قانون اجلنسية األردنية
لعام  ،1954انظر يف تفصيل ذلك :غالب عيل الداودي ،القانون الدويل اخلاص ،اجلنسية ( ،عامن :دار الثقافة،)2011 ،
ص  126وما بعدها.
( )3انظر نص املادة ( )14من قانون املعامالت املدنية اإلماراتية ،والتي أشارت إىل تطبيق القانون اإلمارايت إذا كان أحد
الزوجني مواطنا عند إبرام الزواج ،ومن املفرتض أن يكون الزوج مواطنا والزوجة أجنبية عند إبرام الزواج ،والقول بغري
ذلك يعني أهنام أجنبيان عند الزواج وجتنس الزوج بعد الزواج ،فإذا كان احلال كذلك ،فالزوجة تدخل يف اجلنسية
اإلماراتية بالتبعية وبقوة القانون طبقا لنص املادة ( )10وليس وفقا لنص املادة ( )3التي نحن بصددها.
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مواطن من هذا الرشط( ،)1ويرجع األمر يف توافر ذلك الرشط يف زوجة املواطن األجنبية،
للجهات املختصة فلها سلطة تقديرية يف هذا الشأن ،فمن املمكن أن تقرر يف حالة جتنيس
معينة رضورة حصول طالبة التجنس عىل مؤهل علمي ،ويف حالة أخرى ترى أنه ال رضورة
الستيفاء هذا الرشط.
وبعد استيفاء األجنبية املتزوجة من مواطن جلميع تلك الرشوط اخلاصة والعامة ،فإن
مسألة جتنيسها سلطة تقديرية للجهات املختصة ،فكام أسلفنا ،أن جتنيس زوجة املواطن
األجنبية ال يتم بقوة القانون حتى لو حققت كافة الرشوط ،فللجهات املختصة بعد استيفاء
كافة الرشوط سلطة تقديرية يف البت يف مسألة دخوهلا يف جنسية الدولة.
والتساؤل الذي يثور يف هذا الصدد ،هل حيق لزوجة املواطن األجنبية التظلم من القرار
الصادر بعدم منحها اجلنسية اإلماراتية ،فمن املتصور أن تستويف زوجة املواطن األجنبية كافة
الرشوط السابق ذكرها ،ويصدر قرار برفض منحها اجلنسية فهل يمكن أن تتظلم من هذا القرار؟.
قضت املادة  1/20من تعديالت قانون اجلنسية لعام  2017عىل أنه" :يكون منح اجلنسية
وإسقاطها وسحبها واسرتدادها بمرسوم احتادي وال جيوز الطعن فيه" ،واملتأمل يف هذا النص
جيد أنه يقيض بعدم جواز الطعن يف املرسوم األمريي الصادر بمنح اجلنسية أو إسقاطها أو
سحبها أو اسرتدادها وال يتطرق إىل عدم جواز التظلم من القرار الصادر من جهة اإلدارة
برفض منح اجلنسية.
وعىل هذا ،ختضع القرارات الصادرة عن اإلدارة يف شأن مسائل اجلنسية للرقابة القضائية،
فاختصاص السلطة القضائية يف دولة اإلمارات هو اختصاص عام يشمل مجيع املنازعات
ويوفر احلامية جلميع املتقاضني ،وهذا مبدأ دستوري ال خيرج منه سوى ما يعرف بأعامل
السيادة والتي تشمل األعامل التي تتصل بعالقات دولة اإلمارات مع الدول األجنبية وتلك
( )1انظر نص املادة ( )12مكرر من تعديالت قانون اجلنسية والتي قضت بأنه... ":وجيوز استثناء املرأة األجنبية املتزوجة
من مواطن من تطبيق هذا البند ( )5من هذه املادة " .... ،وكان البند ( )5من املادة ذاهتا اشرتط حلصول األجنبي عىل
جنسية دولة اإلمارات أن حيمل مؤهال علميا.
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التي تتخذها حكومتها بام هلا من سلطة يف احلفاظ عىل سيادة الدولة ،واألعامل املتعلقة
بالعالقة بني السلطة الترشيعية والقضائية والتنفيذية(.)1
ويف هذا الشأن نجد املادة  102من دستور دولة اإلمارات نصت عىل أنه " :يكون لالحتاد
حمكمة احتادية ابتدائية أو أكثر تنعقد يف عاصمة االحتاد الدائمة أو يف بعض عواصم اإلمارات
ملامرسة الوالية القضائية يف دائرة اختصاصها يف القضايا التالية:
 -1املنازعات املدنية والتجارية واإلدارية بني االحتاد واألفراد سواء كان االحتاد فيها
مدعيا أو مدعى عليه"....
ويقيض هذا النص ،بأن االختصاص يف املنازعات اإلدارية بني األفراد والدولة من
اختصاص املحكمة االحتادية االبتدائية يف أبوظبي باعتبارها عاصمة االحتاد الدائمة ،حيث
يمكن لزوجة املواطن األجنبية أن تتظلم لتلك املحكمة عن امتناع جهة اإلدارة عن اختاذ قرار
بخصوص جتنيسها أو صدور قرار يقيض برفض جتنيسها.
وعىل هذا يمكن للزوجة األجنبية الصادر بحقها قرار يقيض برفض جتنيسها ،أن تتقدم
للمحكمة االحتادية يف أبوظبي بدعوى الغاء ذلك القرار والتعويض عنه ،ويمكن أن تستند
يف تلك الدعوى لعدم االختصاص بإصدار القرار أو لوجود عيب يف الشكل كأن يصدر
القرار دون تسبيب ،أو ملخالفة القانون أو اللوائح أو خلطأ يف تطبيق القانون أو تأويله أو
إلساءة استعامل السلطة.
ولقد مارس القضاء يف دولة اإلمارات رقابة عىل القرارات الصادرة عن جهة اإلدارة يف
مسائل اجلنسية ،فقرر تأييد بعضها وإلغاء البعض اآلخر ،ويف هذا الصدد نذكر حكم املحكمة
االحتادية العليا الصادر يف دعوى تتلخص وقائعها يف أن مواطنا حصل عىل جنسية الدولة
بمرسوم احتادي وفق اإلجراءات الرسمية املتبعة ،وعىل إثر املرسوم حصل عىل جواز سفر له
وألرسته مع خالصة القيد اخلاصة بثبوت اجلنسية تطبيقا لقانون اجلنسية وجوازات السفر،
( )1انظر :عكاشة حممد عبدالعال ،أحكام اجلنسية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  ،مرجع سابق ،ص .417
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وبعد مدة تم استدعاؤه من إدارة اجلنسية واإلقامة وسحب جواز سفره وخالصة قيده وتم
حجزمها لدى تلك اجلهة ،وبعد قيامه بمراجعات عديدة مل ترد إليه تلك الوثائق ،فقام برفع
دعوى أمام حمكمة أبو ظبي االحتادية االبتدائية موضوعها إلغاء القرار اإلداري القايض
بسحب تلك الوثائق منه ،واستند يف تلك الدعوى إىل أن حجز تلك الوثائق ال يستند إىل
سبب قانوين أو واقعي ،وخيالف القانون الذي يوجب أن يكون سحب اجلنسية بمرسوم،
فضال عن أن القرار اإلداري القايض باحلجز شابه عيب عدم االختصاص والشكل والغاية،
ويف  2012/12/24قضت حمكمة أبو ظبي االحتادية االبتدائية برفض الدعوى ،واستأنف
املواطن هذا احلكم لدى حمكمة ابو ظبي االحتادية االستئنافية ،باالستئناف رقم  18لسنة
 2013إداري كيل أبو ظبي ،وقضت حمكمة استئناف أبوظبي يف  2013/5/28بإلغاء احلكم
املستأنف فيام قىض به ،والقضاء جمددا بإلغاء القرار اإلداري املطعون عليه واعتباره كأن مل
يكن ،مل ترتض جهة اإلدارة هبذا احلكم وطعنت عليه أمام املحكمة االحتادية العليا،
واستندت يف طعنها إىل ختطئة احلكم املطعون فيه حينام ذهب يف قضائه إىل أن حجز جواز
سفر املطعون ضده وخالصة قيده وجوازات سفر أفراد أرسته قرار إداري ،حال أنه إجراء
احرتازي وعمل مادي تنفيذي ،ال يرتب آثارا قانونية مبارشة ،والجيوز بالتايل صفة القرار
اإلداري ،وخيرج عن نطاق دعوى الطعن باإللغاء ،وهو ما مل يفطنه احلكم املطعون فيه مما
يعيبه بام يوجب نقضه.
وكان منطوق حكم املحكمة االحتادية العليا عىل هذا السبب " :وحيث إن هذا النعي يف
غري حمله ،ذلك أن تكييف عمل اإلدارة ،وما إذا كان يشكل قرارا إداريا أم عمال ماديا احرتازيا
أو نشاطا تنفيذيا ،هو بحقيقة الواقع ال بام يضفيه اخلصوم عليه من أوصاف حتت رقابة قضاء
اإللغاء ،وملا كان الثابت من مدونات احلكم املطعون فيه وسائر أوراق الطعن ،أن الطاعنة
(اإلدارة) استدعت املطعون ضده وحجزت منه خالصة قيده وجواز سفره وأفراد أرسته،
فأفصحت بذلك عن إرادهتا املنفردة الصادرة عنها باعتبارها سلطة إدارية وطنية عامة ،وكان
من شأن هذا الترصف التأثري يف املركز القانوين للمطعون ضده بحرمانه من التمتع باحلقوق
والتسهيالت التي حيصل عليها من وجود اجلواز واخلالصة يف حوزته وحتت ترصفه ،وأن
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ترصف اإلدارة الطاعنة (حجز الوثائق املذكورة) جاء هنائيا وقابال للتنفيذ دون حاجة ألي
إجراء آخر ،وإذ كانت العنارص السالفة هي رشوط القرار اإلداري ،وكان احلكم املطعون فيه
قد خلص إىل أن حجز وثائق املطعون ضده السالف بياهنا يعترب قرارا إداريا ،ثم انتهى إىل أن
القرار جاء معيبا بمخالفة القانون وإساءة استعامل السلطة(عيب الغاية) فإنه يكون قد وافق
صحيح القانون ،مما يتعني معه رفض الطعن")1(.

الفرع الثاين
وقت اكتساب زوجة املواطن األجنبية اجلنسية اإلماراتية
بعد أن بينا الرشوط الواجب توافرها لدخول زوجة املواطن األجنبية يف اجلنسية
اإلماراتية فمن الطبيعي أن نتساءل عن وقت دخوهلا يف تلك اجلنسية؟ ،فإذا تقدمت الزوجة
األجنبية بطلب جتنس وكانت مستوفية لكافة رشوط التجنس ،ومتت املوافقة عىل جتنيسها،
وصدر بحقها املرسوم املانح للجنسية ،فإن التساؤل يثور عن الوقت الذي تثبت فيه
اجلنسية؟ ،أي عن اللحظة التي تصبح فيها زوجة املواطن األجنبية مواطنة إماراتية؟.
فهل تثبت هلا اجلنسية اإلماراتية منذ تاريخ صدور املرسوم املانح للجنسية؟ ،أم من تاريخ
نرش هذا املرسوم يف اجلريدة الرسمية؟ ،أم من تاريخ تسجيلها يف سجل اجلنسية ومنحها
خالصة قيد؟ ،خصوصا لو علمنا أن هناك مدة قد تطول يف أحيان كثرية بني وقت صدور
املرسوم املانح للجنسية وبني وقت التسجيل يف سجل اجلنسية واحلصول عىل خالصة قيد،
فبعد صدور مرسوم التجنس ُيطلب من الزوجة استكامل باقي إجراءات التجنس ،كتقديم
( )1انظر حكم املحكمة االحتادية العليا ،الدائرة اإلدارية ،جلسة األربعاء املوافق  11من ديسمرب سنة  ،2013يف الطعن
رقم  368لسنة  2013إداري .وانظر كذلك أحكام مماثلة وتؤكد رقابة القضاء اإلمارايت عىل القرارات اإلدارية املتعلقة
باجلنسية :حكم املحكمة االحتادية العليا ،الدائرة اإلدارية ،جلسة األربعاء املوافق  6من نوفمرب سنة  ،2013يف الطعن
رقم  3لسنة  2013إداري ،وحكم املحكمة االحتادية العليا ،الدائرة اإلدارية ،جلسة األربعاء املوافق األول من اكتوبر
سنة  ،2014يف الطعن رقم  158لسنة  2014إداري ،وحكم املحكمة االحتادية العليا ،الدائرة اإلدارية ،جلسة األربعاء
املوافق  16من أبريل سنة  ،2014يف الطعن رقم  39لسنة  2014إداري ،وحكم املحكمة االحتادية العليا الدائرة املدنية
والتجارية ،جلسة الثالثاء املوافق  20من إبريل سنة  ،2004يف الطعن رقم ( )150لسنة  24القضائية.
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ما يثبت أهنا تنازلت عن جنسيتها األصلية فال يصار إىل تسجيلها يف سجل اجلنسية كام أسلفنا،
إال بعد التأكد من أهنا تنازلت عن جنسيتها األصلية ،وكام بينا فيام تقدم ،يعد رشط التخيل
عن اجلنسية السابقة من الرشوط الواجب توافرها الكتساب اجلنسية اإلماراتية.
ولتحديد وقت الدخول يف اجلنسية أمهية كبرية ،وتتجىل تلك األمهية ببيان تاريخ متتع
املواطن باحلقوق املدنية إن كانت جنسيته بالتجنس ،وممارسة احلقوق السياسية واملدنية إن
كانت جنسيته بحكم القانون ،وله أمهية يف البت يف مسألة دخول زوجة املتجنس وأبنائه
القرص يف جنسية دولة اإلمارات بالتبعية ،فهذا التاريخ هو املعترب لتحديد ما إذا كانت العالقة
الزوجية قائمة بني املتجنس وزوجته األجنبية ،حيث تدخل زوجة املتجنس األجنبية بقوة
القانون يف اجلنسية اإلماراتية ،إن كانت العالقة الزوجية قائمة وقت دخول زوجها يف اجلنسية
اإلماراتية ،وكذلك األمر بالنسبة ألبناء املتجنس القرص ،حيث ُحيسب ما إذا كان االبن قارصا
أم راشدا باالستناد إىل تاريخ دخول أبيه يف اجلنسية اإلماراتية ،فإن كان االبن يف ذلك التاريخ
قارصا دخل يف اجلنسية اإلماراتية بالتبعية.
وغري خاف أن أمهية تعيني هذا الوقت بالنسبة لألجنبية املتزوجة من مواطن ،تتمثل يف
عدة أمور منها :تعد تلك الزوجة مواطنة منذ ذلك الوقت ،وتتمتع باحلقوق املدنية دون
احلقوق السياسية كوهنا مواطنة بالتجنس ،فليس هلا ممارسة حق االنتخاب أو الرتشيح لدى
هيئة نيابية أو شعبية ،ويف املقابل هلا شغل الوظائف العامة ،ومتلك العقارات وكفالة الغري
وغريها من احلقوق املدنية ،وحتسب حقوقها املالية واالمتيازات الوظيفية والتقاعدية عىل
أساس أهنا مواطنة منذ ذلك التاريخ.
ويف تعيني هذا الوقت ،صدرت أكثر من فتوى عن دائرة الفتوى والترشيع اإلماراتية،
األوىل صدرت عام  ،2001وتتلخص بأن من حصل عىل جنسية الدولة بحكم القانون يعترب
مواطنا من تاريخ والدته( ،)1والفتوى الثانية صدرت عام  ،)2(2003وانتهت إىل االعتداد
( )1فتوى دائرة الفتوى والترشيع بدولة اإلمارات رقم  3/3723بتاريخ  ،2001/5/7غري منشورة.
( )2فتوى دائرة الفتوى والترشيع بدولة اإلمارات رقم  ،2415تاريخ  ،2003 /2/2غري منشورة.
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بتاريخ استخراج خالصة القيد كوقت للدخول يف اجلنسية ،والفتوى الثالثة ،كانت عام
 ،)1(2005أكدت فيها الدائرة عىل رأهيا السابق ،وصدرت هذه الفتوى يف واقعة تتعلق
بموظفة حتمل جواز سفر إماراتيا ال يتضمن خالصة قيد ،ومل يصدر مرسوم بتجنيسها،
طالبت تلك املوظفة بتسوية حقوقها املالية والوظيفية عىل أساس أهنا مواطنة حتمل جواز سفر
إماراتيا ،وخلصت الدائرة يف هذه الواقعة ،إىل أن الدخول يف اجلنسية اإلماراتية ال يتحقق إال
بعد أن تستكمل اإلجراءات اخلاصة باحلصول عىل اهلوية املدنية وخالصة القيد ،وبناء عىل
هذا تُعد املوظفة أجنبية ومن ثم تسوى حقوقها الوظيفية من رواتب وعالوات عىل أساس
أهنا أجنبية.
وصدرت بعد ذلك التعديالت األخرية عىل قانون اجلنسية لعام  2017لتؤكد بنص
رصيح ،أن وقت الدخول يف اجلنسية هو وقت استكامل وثائق اجلنسية واستيفاء اإلجراءات
املطلوبة ،وبطبيعة احلال تستكمل وثائق اجلنسية وتنتهي اإلجراءات بتسجيل املواطن بسجل
اجلنسية وحصوله عىل خالصة قيد وهوية مدنية.
وإذا ما قيمنا هذا االجتاه ،وجدنا أن املرشع اإلمارايت أصاب يف اعتبار وقت التسجيل يف
سجل اجلنسية واحلصول عىل خالصة قيد هو وقت الدخول يف جنسية دولة اإلمارات ،ألن
االعتداد هبذا الوقت من شأنه التحقق من استيفاء كافة رشوط التجنس ،حيث إن صدور
مرسوم التجنس ال يعني أن الزوجة األجنبية استوفت كافة رشوط التجنس ،فهناك رشوط
أخرى تقتيض طبيعتها استيفاءها بعد صدور املرسوم وال تدخل الزوجة يف اجلنسية اإلماراتية
إن مل حتققها ،كرشط التنازل عن اجلنسية التي حتملها ،فكام اسلفنا ،أن بعض الدول ال تسمح
ترشيعاهتا بتنازل املواطن عن اجلنسية إال بعد التأكد من أنه دخل يف جنسية دولة أخرى ،وقد
تكون دولة الزوجة األجنبية من الدول التي ال تسمح للزوجة األجنبية يف التنازل عن
جنسيتها األصلية إال بعد التأكد من أهنا دخلت يف اجلنسية اإلماراتية ،وبصدور املرسوم
اخلاص بتجنيسها حتقق الزوجة األجنبية هذا الرشط بالنسبة لدولتها ،وحتصل عىل اإلذن
( )1فتوى دائرة الفتوى والترشيع بدولة اإلمارات رقم  ،2661تاريخ  ،2005 /9/18غري منشورة.
370

32

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2019/iss79/8

Al-Anzi: ?????? ?????? ???????? ???????? ?? ????? ??????? ?????????? ????? ???????? ????? ??????? ???? 2017

[د .زياد خليف العنزي]

بال تنازل عن جنسيتها األصلية لكي تقدم هذا التنازل للجهات املختصة يف دولة اإلمارات
الستكامل باقي رشوط التجنس واحلصول عىل اجلنسية اإلماراتية.
وهبذا فإن تسجيل الزوجة األجنبية يف سجل اجلنسية وحصوهلا عىل خالصة قيد يشري إىل
أن الزوجة استوفت كافة رشوط التجنس ومنها تلك الرشوط التي ال تتمكن من استيفائها
إال بعد حصوهلا عىل مرسوم التجنس ،وال شك يف أن استيفاء الزوجة كافة رشوط التجنس
والتسجيل يف سجل اجلنسية واحلصول عىل خالصة قيد هو الوقت احلقيقي العتبارها
مواطنة إماراتية.
وعىل هذا ،ال تعترب األجنبية زوجة املواطن الصادر بحقها مرسوم جتنيس مواطنة ،وال
تثبت له هذه الصفة وال يرتتب عليها أي أثر( ،)1إال بعد تاريخ حصوهلا عىل خالصة القيد،
فال متارس احلقوق املدنية ،كشغل الوظائف العامة والتملك وكفالة الغري إال منذ هذا
التاريخ ،وال تسوى حقوقها املالية أو التقاعدية أو االمتيازات الوظيفية وغري الوظيفة عىل
أساس أهنا مواطنة ،إال اعتبارا من ذلك التاريخ.

الفرع الثالث
فقد الزوجة التي اكتسبت اجلنسية بالتبعية
لزوجها اجلنسية اإلماراتية
إذا كانت زوجة املواطن األجنبية تكتسب اجلنسية اإلماراتية بناء عىل الزواج من مواطن
فمن الطبيعي أن نتساءل عن مصري هذه اجلنسية يف حالة انتهاء الزواج أو يف حال اهنيار
األساس الذي بنيت عليه؟ ،فمن املمكن أن ينتهي الزواج بالطالق أو بوفاة الزوج ،فهل تفقد
تلك املواطنة اجلنسية بفقد األساس الذي اكتسبت اجلنسية ابتداء عليه؟.

( )1ملزيد من التفصيل حول القواعد العامة يف آثار التجنس يف القانون املقارن ،انظر :عز الدين عبدالله ،القانون الدويل
اخلاص ،مرجع سابق ،ص .190
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
33

371

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2019, No. 79 [2019], Art. 8

[اكتساب املرأة األجنبية املتزوجة من مواطن الجنسية اإلماراتية]

ننوه بداية ،إىل أن املواطنة بالتبعية تفقد اجلنسية اإلماراتية بصفتها مواطنة بالتجنس إذا
حتققت بحقها أي حالة من حاالت فقد اجلنسية املنصوص عليها يف املواد ( ،)16و()14
مكرر واملادة ( )15واملادة ( )15مكرر من قانون اجلنسية اإلمارايت ،إال أهنا تفقد اجلنسية
وفقا حلالة فقد خاصة هبا وحدها ،بمعنى أنه اليفقد اجلنسية أي مواطن تتوافر فيه رشوط
تلك احلالة باستثناء املواطنة التي اكتسبت اجلنسية بالتبعية لزوجها املواطن ،فهي تفقد
اجلنسية بصفتها زوجة مواطنة بالتبعية.
وهذه احلالة اخلاصة وردت يف املادة ( )4من قانون اجلنسية اإلمارايت والتي قضت بأنه" :
” حتتفظ الزوجة التي اكتسبت اجلنسية بالتبعية لزوجها وفقا للامدة السابقة بجنسية الدولة يف
حالة وفاة زوجها وال تسحب منها إال يف احلالتني اآلتيتني:
أ  -زواجها من شخص حيمل جنسية أجنبية.
ب  -عودهتا إىل جنسيتها األصلية أو اكتساهبا جنسية أخرى“.
من خالل نص املادة ( )4سالف الذكر ،يتضح أن املواطنة بالتبعية ال تفقد اجلنسية يف حال
انقضاء عالقتها الزوجية مع املواطن إال يف حالتني ،األول زواجها من مواطن أجنبي اجلنسية ،أو
اكتساهبا جنسية أخرى( ،)1ويف احلقيقة حالة الفقد اخلاصة هبذه احلالة هي احلالة األوىل ،أما الثانية
فهي حالة فقد عامة ال تتعلق هبذه احلالة عىل اخلصوص ،فأي شخص حيمل اجلنسية اإلماراتية
سواء كانت جنسيته بحكم القانون أو بالتجنس ،يفقد اجلنسية إذا اسرتد جنسيته األصلية أو
جتنس خمتارا بجنسية دولة أجنبية ،وال يقترص فقد اجلنسية عىل هذه احلالة بالذات.
وفقدان املواطنة بالتبعية اجلنسية بسبب الزواج معلق عىل رشط زواجها من شخص
أجنبي اجلنسية( ،)2فيجب أن تعد العالقة بني املواطنة بالتبعية واألجنبي اجلنسية عالقة زواج،
( )1انظر :أمحد اجلبري ،فايز النصري ،مبادئ القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،اجلنسية ،مركز األجانب ،تنازع القوانني
وتنازع االختصاص القضائي( ،الشارقة ،مكتبة اجلامعة )2015 ،ص .118
( )2ويقرر املرشع املرصي يف املادة  8من قانون اجلنسية املرصي ،فقد جنسية املواطنة التي حصلت عىل اجلنسية بالتبعية
لزوجها املواطن إذا تزوجت من أجنبي ،إال أنه ال يكتفى يف ترتيب فقد اجلنسية بمجرد الزواج بل يشرتط دخول املواطنة
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ويقع الفقد بمجرد الزواج من شخص أجنبي اجلنسية ،وليس للجهات املختصة سلطة
تقديرية يف هذا الشأن حيث يقع الفقد بقوة القانون ،متى ما حتقق ذلك الرشط ،و ُيعد الفقد
قد حتقق من تاريخ الزواج ،وأن أكتشف األمر بعد ميض مدة زمنية.
فتعترب املواطنة أجنبية وتزول عنها الصفة الوطنية من تاريخ زواجها من شخص حيمل
جنسية أجنبية ،وتعامل عىل هذا األساس ويعاد ترتيب أوضاعها القانونية والوظيفة عىل
أساس أهنا أجنبية ،فإن كانت تشغل وظيفة من رشوطها متتع املوظف بالصفة الوطنية ،فال
يتحقق فيها رشط شغل تلك الوظيفة ،وتسوى حقوقها املالية والتقاعدية عىل أساس أهنا
أجنبية منذ تاريخ الزواج ،وبطبيعة احلال ال نتصور أن يضار األشخاص الذين تعاملوا معها
بعد الزواج عىل أساس أهنا مواطنة طاملا كانوا حسني النية.
ولكن ماذا لو تزوجت املواطنة بالتبعية من شخص عديم اجلنسية ،فهل يعد هذا الزواج
سببا لفقد اجلنسية عىل أساس أن عديم اجلنسية شخص أجنبي؟،
نص الفقرة (أ) من املادة ( )4سابقة الذكر واضح ورصيح يف هذا الشأن حيث اشرتط
املرشع لتحقق الفقد ،زواج املواطنة بالتبعية من شخص حيمل جنسية أجنبية ،وصحيح أن
عديم اجلنسية أجنبي إال أنه ال يتمتع بجنسية أجنبية ،فال يتحقق رشط الفقد وبالتايل ال تفقد
املواطنة بالتبعية اجلنسية بزواجها من عديم اجلنسية(.)1
ولكن ماذا لو تزوجت املواطنة بالتبعية من مواطن ،وبعد الزواج فقد الزوج اجلنسية
اإلماراتية ،فهل تفقد هي بدورها اجلنسية عىل أساس أن زوجها أجنبي؟ ،العربة يف هذا
الفرض لصفة الزوج وقت الزواج فإن كان مواطنا وقت الزواج فال تتأثر جنسيتها وإن فقد
الزوج هذا الصفة بعد الزواج ،ولكن لو حصل العكس ،كأن تتزوج من أجنبي ،وحيصل
الزوج عىل اجلنسية اإلماراتية بعد هذا الزواج.
بالتبعية يف جنسية زوجها األجنبي ،انظر يف تفصيل ذلك ،بدر الدين عبد املنعم شوقي ،العالقات اخلاصة الدولية  ،مرجع
سابق ،ص.245
( )1انظر :حممد رويب قطب ،اجلنسية ومركز األجانب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مرجع سابق ،ص.255
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نرى أهنا تفقد اجلنسية يف هذه احلالة وال فرصة هلا بالعودة للجنسية اإلماراتية ،فهي
مواطنة بالتبعية تزوجت من أجنبي وفقدت اجلنسية بمجرد الزواج ،وليس هلا فرصة جتنس
أخرى سواء تقدمت للتجنس بصفتها زوجة مواطن أو وفقا ألي حالة جتنس أخرى ،فكlا
قدمنا ،ال ُمتنح اجلنسية اإلماراتية إال مرة واحدة.
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اخلالصة
بعد دراسة موضوع اكتساب املرأة األجنبية املتزوجة من مواطن اجلنسية اإلماراتية وفقا
لتعديالت قانون اجلنسية لسنة  ،2017تبني لنا أن صياغة النصوص املتعلقة بموضوع
الدراسة غري دقيقة وبحاجة إلعادة نظر ،ومل تشمل تلك النصوص عىل بعض الفروض التي
من املمكن حدوثها يف الواقع العميل ،ومل تتضمن بعض الرشوط الرضورية لتجنيس الزوجة
األجنبية ،ونوضح هذه املسائل من خالل ما توصلنا إلية من نتائج وتوصيات فيام يأيت:
أوالُ النتائج:
 -1املدة القانونية املطلوبة لتجنيس زوجة املواطن األجنبية الواردة يف املادة  1/3غري
واضحة وبحاجة إلعادة نظر ،فصياغة تلك املدة كانت " ....للمرأة األجنبية املتزوجة من
مواطن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تقديم الطلب للهيئة يف حالة وجود مولود أو أكثر،
وتزاد هذه املدة إىل عرش سنوات يف حال عدم وجود أبناء ،"...ويالحظ عىل هذا النص ،أن
األصل يف املدة سبع سنوات واستثناء عرش سنوات يف حال عدم وجود أبناء ،وأن هناك مدتني
مها :سبع سنوات وعرش سنوات ،واألمر غري واضح بالنسبة للزوجة التي تنجب بعد ثامن أو
تسع سنوات ،هل تكتمل املدة بعد اإلنجاب ،كأن يكتفى بانقضاء ثامين سنوات إذا أنجبت
بعد ثامين سنوات ،أم تنتظر انقضاء عرش سنوات؟.
-2يف الفقرة الثانية من املادة الثالثة عند احلديث عن رشط انتظار الزوجة األجنبية
انقضاء املدة القانونية يف حال وفاة الزوج وكان للزوجة ولد من الزوج املتوىف ،مل يضع املرشع
يف تلك الفقرة حكام لفرض قد حيصل ،وهو الفرض الذي يتوىف فيه الزوج قبل انقضاء املدة
القانونية ويتوىف االبن بعد الزوج قبل انقضاء السبع سنوات ،فهل تعامل الزوجة وفقا للحالة
األوىل وتنتظر انقضاء املدة القانونية الستكمل رشط املدة لكي تتجنس؟ ،أم تُعد ضمن احلالة
الثانية وال يتحقق ذلك الرشط وتنعدم فرصة جتنيسها؟.
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 -3مل يأت نص املادة ( )3من تعديالت قانون اجلنسية لعام  2013عىل ذكر رشط
رضوري وهام الكتساب زوجة املواطن األجنبية جنسية دولة اإلمارات ،أال وهو حفاظ
الزوج عىل صفته الوطنية طوال املدة القانونية بعد إعالن الزوجة عن رغبتها يف الدخول يف
جنسية الدولة ،فال تكتسب الزوجة األجنبية اجلنسية اإلماراتية يف حال زوال صفة املواطنة
عن الزوج ،فهي تتقدم بطلب التجنس بصفتها زوجة مواطن ومتنح اجلنسية بالتبعية جلنسية
زوجها اإلماراتية ،وبزوال جنسية الزواج يزول السبب الرئيس لدخوهلا يف اجلنسية يف هذه
احلالة ،فالزوج بعد فقد اجلنسية اإلماراتية ُيعد أجنبيا ،وزوجته تفقد صفة زوجة مواطن
وتعترب زوجة رجل أجنبي ،وهذه الصفة ال ختوهلا اكتساب جنسية دولة اإلمارات وفقا
للطائفة الواردة ضمن املادة (.)3
ثاني ًا التوصيات:
بناء عىل النتائج السابق بياهنا نقرتح عىل املرشع اإلمارايت ما يأيت:
 -1إعادة صياغة الفقرة األوىل من املادة الثالثة بطريقة من شأهنا اعتبار املدة عرش سنوات
وتنقص إىل ما ال يقل عن سبع سنوات إذا كان للزوجة أبناء ،فمن شأن هكذا صياغة
استيعاب مجيع املدد التي تقع بني احلدين األعىل واألدنى ،ويصبح تقدير املدة مرهون بوجود
أبناء من عدمه.
 -2تعديل نص الفقرة الثانية من املادة الثالثة لكي يستوعب النص املقرتح للفرض الذي
يتوىف فيه الزوج قبل انقضاء املدة القانونية وكان له ولد ولكن هذا الولد توىف بعد والده وقبل
انقضاء تلك املدة ،ونقرتح أن يأيت التعديل بإضافة عبارة " أم مواطن " بعد عبارة "طاملا
بقيت" لتكون الفقرة كالتايل - 2" :مع مراعاة األحكام الواردة يف البند ( )1من هذه املادة
إذا تويف الزوج أو طلق قبل انقضاء املدة املشار إليها يف البند رقم ( )1من هذه املادة ،وكان
للزوجة ولد أو أكثر من هذا الزوج ،جاز منحها اجلنسية بعد انقضاء املدة طاملا بقيت أم
مواطن أو أرملة أو مطلقة أو تزوجت بعد وفاة زوجها أو طالقها من مواطن وحافظت عىل
إقامتها يف الدولة”.
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 -3تعديل نص الفقرة األوىل من املادة ( ،)3بإضافة رشط حمافظة الزوج عىل صفته
الوطنية خالل املدة القانونية بعد إعالن الزوجة عن رغبتها يف الدخول يف جنسية الدولة ،ألن
عدم النص رصاحة عىل هذا الرشط قد يثري إشكاليات وغموضا يف املركز القانوين للزوجة
األجنبية التي لدهيا أبناء مواطنون من زوجها املواطن يف الفرض الذي يفقد فيه الزوج
اجلنسية اإلماراتية بعد إعالن الزوجة عن رغبتها يف اكتساب اجلنسية اإلماراتية وقبل انقضاء
املدة القانونية.
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قائمة املراجع
أوالً :املراجع العربية:
أ -الكتب.
 إبراهيم أمحد إبراهيم ،القانون الدويل اخلاص ،اجلنسية(،القاهرة :دار النهضة،
.)2006
 أمحد اجلبري ،فايز النصري ،مبادئ القانون الدويل اخلاص اإلمارايت ،اجلنسية ،مركز
األجانب ،تنازع القوانني وتنازع االختصاص القضائي( ،الشارقة ،مكتبة اجلامعة،
.)2015
 أمحد عبدالكريم سالمة ،القانون الدويل اخلاص ،اجلنسية ،املوطن ومعاملة
األجانب ،والتنازع الدويل للقوانني ،واملرافعات املدنية الدولية( ،القاهرة :دار
النهضة.)2008 ،
 أمحد عبدالكريم سالمة ،مبادئ القانون الدويل اخلاص اإلسالمي( ،القاهرة :دار
النهضة.)1989 ،
 أمحد قسمت اجلداوي ،القانون الدويل اخلاص ،اجلزء األول ،اجلنسية ومركز
األجانب(،اإلسكندرية :منشأة املعارف.)1979 ،
 أمحد حممد اهلواري ،الوجيز يف القانون الدويل اخلاص اإلمارايت( ،الشارقة :مكتبة
اجلامعة.)2008 ،
 بدر الدين عبداملنعم شوقي ،العالقات اخلاصة الدولية أحكام ،اجلنسية ،املوطن،
مركز األجانب ،دراسة مقارنة مع الفقه اإلسالمي( ،القاهرة :مطبعة العرشي،
.)2005


حسن اهلداوي ،اجلنسية ومركز األجانب وأحكامها يف القانون العراقي(،بغداد:
مطبعة اإلرشاد.)1967 ،

 حفيظة السيد احلداد ،اجلنسية ومركز األجانب( ،اإلسكندرية :دار املطبوعات
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اجلامعية.)2016 ،
 عامر حممود الكسواين ،موسوعة القانون الدويل اخلاص ،اجلنسية واملوطن ومركز
األجانب( ،عامن :دار الثقافة.)2010 ،
 عبد احلكيم مصطفى عبدالرمحن ،جنسية املرأة املتزوجة وآثارها يف حميط
األرسة(،القاهرة :مكتبة النرص.)1991 ،
 عز الدين عبداهلل ،القانون الدويل اخلاص ،اجلزء األول ،اجلنسية واملوطن ومتتع
األجانب باحلقوق( ،القاهرة :اهليئة املرصية للكتاب.)1986 ،
 عصام الدين القصبي ،القانون الدويل اخلاص لدولة اإلمارات( ،العني :جامعة
اإلمارات العربية املتحدة.)1995 ،
 عكاشة حممد عبدالعال ،أحكام اجلنسية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة( ،ديب:
أكاديمية رشطة ديب.)2004 ،
 علوي أجمد عيل ،القانون الدويل اخلاص لدولة اإلمارات ،اجلنسية واملوطن( ،ديب:
أكاديمية رشطة ديب.)1991 ،
 غالب عيل الداودي ،القانون الدويل اخلاص ،اجلنسية( ،عامن :دار الثقافة.)2011 ،
 فؤاد عبداملنعم رياض ،املوجز يف اجلنسية ومركز األجانب (القاهرة :دار النهضة،
.)1984
 ماجد احللواين ،القانون الدويل اخلاص وأحكام يف القانون الكويتي( ،الكويت:
مطبوعات جامعة الكويت.)1974 – 1973 ،
 حممد رويب قطب ،اجلنسية ومركز األجانب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة( ،ديب:
أكاديمية رشطة ديب.)2006 ،
 حممد كامل فهمي ،أصول القانون الدويل اخلاص ،اجلنسية املوطن ،مركز األجانب،
مادة التنازع (اإلسكندرية :مؤسسة الثقافة اجلامعية.)1978 ،
 هشام صادق ،عكاشة حممد عبدالعال ،حفيظة السيد احلداد ،القانون الدويل اخلاص،
تنازع القوانني ،االختصاص القضائي الدويل ،اجلنسية( ،اإلسكندرية :دار
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